الدرس 000256
وقت الدرس: الأربعاء 9-4-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على الشق السلبي من قاعدة الصحة (ما لا يضمن) بما أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، وخلاصته كالتالي: هناك مساواة ومساوقة بين العقود الفاسدة والعقود الصحيحة، ونفهم هذه المساواة والمساوقة من خلال أمرين..
الأمر الأول: هو أن الدافع الذي هو البائع، الدافع سلم المبيع أو سلم السلعة، نحن قلنا البائع باعتبار العقود اللازمة، في العقود الجائزة قولوا فقط الدافع، غير بائع يعني، مثل العارية والرهن والمضاربة ووو، يعني إلخ، ففي هذه العقود، الدافع سلم العين غير مضمن للقابض، ما قال له عليك ضمان، فاستلم ليتصرف في العين من دون ضمان، وأيضاً الشارع لم يضمن القابض، وهذه يسميها الشيخ الأعظم وغيره، هذه جهة داخلية، يعني أن الدافع لم يضمن والشارع لم يضمن، بعد، عندنا جهة خارجية، يعني دل الدليل من الخارج على وجوب الضمان، ما هو الدليل؟ اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لكن هذا الدليل قلنا متى يكون، هو مقتضي، متى يؤثر المقتضي في المقتضى؟ مع عدم وجود المانع أو الرافع، وههنا ندعي وجود مانع أو رافع، ما هو هذا المانع والرافع؟ هو أن يد القابض، يعني المستعير، يعني المرتهن، يعني المضارب، الذي أخذ الأموال ليضارب بها، بعقود فاسدة، يعني سواء المستعير كان العقد فاسد، أيضاً المرتهن العقد فاسد، عقد الرهن، المضارب أيضاً بعقد فاسد.
...
الجعالة أيضاً، الجعالة إذا قلنا إنها يشملها العقود، نفس الشيء حتى الجعالة تدخل..
أيضاً هذا ماذا؟ نعم، أذن له، أذن له الدافع أن يتصرف في العين، وهذا الأذن، أو الإذن، كلاهما جائز الظاهر، يجعل التصرف، أو يجعل اليد للمتصرف يد أمانة، وهذه ماذا سميناها؟ خارجية، فإذن، ثم يقول الشيخ الأعظم وغيره: هذان الأمران، الداخلي والخارجي، كما ينطبقان على العقود الصحيحة، ينطبقان على العقود الفاسدة، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، فماذا يصير؟ نجيء إلى أي عقد، عارية، وكالة، مضاربة، وديعة، رهن، حتى الهبة، قد يقال إن الهبة ما دفع على أنه، دفع الواهب بهذا العقد، عقد الهبة، ما دفع العين على أنها غير مضمنة، نقول: أولى، كما قلنا بالأولوية القطعية، لماذا؟ لأنه إذا كانت تلك العقود التي قلنا منها الرهن والمضاربة والوديعة.. 
كانت العين باقية تحت ملكية المالك، ومع ذلك لأنه أذن للقابض أن يتصرف، لم يضمن، لأن يد القابض يد أمانة، فما بالك إذا كان المالك قد فك العلقة بينه وبين العين الموهوبة، يصير من باب أولى لا يضمن، لاحظنا ماذا قلنا؟ ثم أوردنا طائفة من الروايات استظهرنا منها ذلك، منها رواية مسعدة بن زياد، عن الإمام الصادق: "ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته"، نعم ما تقدر، الذي تعطيه الشيء أمانة ما تتهمه، بعد، وفي رواية أخرى عن الباقر عليه السلام، ماذا يقول له؟ السائل يسأله، المستبضع، ماذا قلنا المستبضع؟ يعني الذي يأخذ المال ليضارب به، يأخذ البضاعة، فيهلك المال تحت يده، تجيء صاعقة من السماء وتحرقه، أو يسرق، "أعلى صاحبه ضمان؟" فقال عليه السلام الباقر: "ليس عليه غرم، بعد أن يكون الرجل أميناً"، لماذا الإمام قال، لأنه طائفة من الروايات تقول يعني إذا كنت تتهمه، يسوغ لك استحلافه، وأيضاً قلنا صحيحة الحلبي، صاحب الودية، الذي تعطيه مالاً، وديعة عندك، والبضاعة، الذي يعني تعطيه حتى يضارب به، مؤتمنان، والذي قلنا أوضح من كل هذه الروايات قضاء أمير المؤمنين في بعض من دخل الحمام، فخرج ولم يجد ثيابه، فاشتكى صاحب الحمام، فجيء به إلى علي عليه السلام، ماذا قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في القضاء؟ نعم، "إنما هو أمين" إنما هو أمين هذا صاحب الحمام، يعني لا يضمن، بعد فيه أوضح من هذا؟ فإذن هذه الروايات بأجمعها تكون دالة على عدم الضمان في العقود الفاسدة، فتكون القاعدة تامة وعامة.
ما تقدم كان تقريباً في أكثره عن الأحكام الوضعية، يعني أن المأخوذ بالعقد الفاسد لا يملك، ما فيه ملكية، وأنه يضمن بعد، فيه ضمان، وسيأتينا إن شاء الله أيضاً بعض من الأحكام الوضعية، مثل ضمان، وإن كنا أشرنا إليها لمامة، أن المنافع المستوفاة وغير المستوفاة أيضاً تضمن، هذه أشرنا إليها في مطاوي الكلام، الآن الشيخ الأعظم وغيره أيضاً ذكروا حكماً تكليفياً كجَملة معترضة، هو الجملة ما تصير معترضة، لابد تصير جَملة، شوف الحوادث ماذا تصير؟ في الجمال، لاحظنا، هذه جَملة معترضة، يكون بعد، أنتم يكون تفهمون بعد..
ماذا قال الشيخ (يرحمه الله)؟ أيضاً قال: هذه العين المأخوذة بالعقد الفاسد يجب ردها على مالكها فوراً، هذا ماذا؟ حكم تكليفي، إذا أبرمت عقداً، أنا مع الشخص الفلاني، وكلانا يرجع إلى الشخص الفلاني أيضاً، وهذا أبرمنا العقد ماذا؟ فاسداً، يعني مثلاً بغير الماضوية، وعلمنا بفساد العقد بعد إبرامه، يجب عليّ أنا المشتري أن أرجع العين إلى صاحبها، ويجب عليه هو البائع أن يرجع الثمن إليّ، وهناك طائفة من الأدلة دالة على ذلك..
من هذه الأدلة الإجماع، ذكر العلماء، يعني طائفة من العلماء ذكروا وجود إجماع من العلماء، يعني كل من نظرنا في فتاواه في كتبه الفقهية أو استدلالاته في كتبه التفصيلية، نراه يذكر ذلك بضرس قاطع، بل ويرتب على هذا الحكم وجوب الرد، يرتب عليه حكماً آخر، كما سوف يأتينا، فإذن الدليل الأول ما هو؟ الإجماع، وهذا الإجماع مذكور كما ذكرنا في الكتب الفقهية.
وذكر العلامة الحلي (يرحمه الله) تفريعاً على هذا الإجماع، قال: ليس فقط، يعني كأن هذا الإجماع قد فرغ عنه ومنه، قال: أيضاً إذا كان الرد يستلزم دفع قيمة، يجب على هذا المشتري الذي اشترى هذا المال، هذه العين، أن يدفع لإيصال هذه العين إلى صاحبها، نعم، ليس فقط كذا، يعني كأن وجوب الرد أمر قد فرغ عنه ومنه، الذي يجب عليه بعد أن يدفع المال لإيصال العين إلى صاحبها، يعني مثل ما نقول هذا من المسلمات.
نعم قال هكذا: اللهم إلا أن يكون في دفع هذا المال لإيصال العين إلى مالكها فيه ضرر على المشتري بالعقد الفاسد مثلاً، أو المستعير، أو المرتهن، يعني في العقود، فعندئذٍ، يعني إذا كان فيه ضرر، واضح أن لا ضرر يقيد أو يخصص أو هو حاكم على حد تعبير الشيخ الأعظم على الأدلة الأولية، قال بالحكومة الشيخ صح؟ وغيره قديماً، مثل صاحب الجواهر وغيره، قالوا: إن هذا مخصص أو مقيد، نحن لا يضرنا هنا، لأن النتيجة واحدة، وإن كان تعبير الشيخ أدق، فإذن العلامة رحمه الله في التذكرة كأنه ليس فقط يسلم بوجود إجماع، بل جعله من البديهيات، بحيث رتب عليه حكماً، ألا وهو وجوب إيصال ما قبض بالعقد الفاسد إلى مالكه، وإن استلزم دفع المال، نعم هذا التقييد إذا فيه ضرر، واضح، هذا لاضرر حاكم على أي دليل من الأدلة..
...
عاد هذا نجيء إلى البحث، هل أن الضرر هذا نوعي أو شخصي؟ أكثرهم يقولون شخصي، فبالنسبة للإنسان إذا كان عليه ضرر بالعشرة خلاص ما ...
لأنه إذا قلنا شخصي، كل واحد هو يشخص وظيفته، إذا أنا عليّ ضرر أنا أشخص الضرر، إذا قلنا نوعي، لا، ننظر إلى القيمة التي تستلزم الضرر العرفي، النوعي، نجيء له هنا..
....
نعم، هذا نحن ندفع المال حتى، يعني يجب علينا الرد بدفع الدفع، المال مقدمة لوجوب الرد، لكن بما أن هذا المال الذي ندفعه فيه ضرر علينا، فلا يجب علينا دفع هذه الزيادة، بهذا المقدار يجب، عشرة ريال، احدى عشر ريال، فيه ضرر، ما يجب علينا، فإذن ينتفي هذا هنا وجوب الرد..
....
هو المال لماذا نحن ندفعه؟ كمقدمة لوجوب الرد، المال ليس له يعني، ليس هو الذي شسمه، هذا مقدمة، يعني نحن يجب علينا الرد، وإن استلزم وجوب الرد دفع المال، يعني المال ليس له موضوعية، إنما هو لإيصال ما أخذناه استعارة، ما أخذناه بالرهن، ما أخذناه بالمضاربة، العين التي أخذناها بعقد فاسد، يجب علينا رد العين إلى صاحبها وإن استلزم منا الآخذين القابضين دفع مال، نقول دفع هذا المال كما يقول العلامة رحمه الله ماذا؟ إذا استلزم ضرراً، على الدافع، بناءً على أن الضرر شخصي لا نوعي، لا يجب..
....
نعم، قلنا هو ليس له موضوعية، إنما يجب لأجل رد العين، هذا جواب الشيخ.
أيضاً الدليل الثاني على وجوب الرد: توقيع شريف من الناحية المقدسة، يعني سئل الإمام المهدي عليه السلام فأجاب بهذا التوقيع، تعرفون السفراء، قدس الله أسرارهم، كانوا يسألون في المسائل الفقهية والعقدية، فتخرج لهم التوقيعات من الإمام صلوات الله وسلامه عليه..
الإمام في الحديث ماذا قال؟ هذا الحديث، الحديث قال هكذا الإمام سلام الله عليه، قال: "ولا يجوز إمساك مال الغير" هذه الأموال التي تأخذها أنت، فهي ليست بملك لك، ولا يوجد مسوغ، قال عليه السلام: "لايجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره"، ومن الواضح أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في عبارة الإمام يشمل الإمساك، لأن الإمساك هو أحد أنواع التصرف، أنت كيف تمسك مال الغير أو تستولي عليه من دون وجود مسوغ، لا بيع، لا شراء، لا عارية، لا لا، لأنه فرضنا أنه ما فيه عقد صحيح، فالإمام عليه السلام يقول: "لايجوز لأحد أن يتصرف"، فهذا دليل بعد غير الإجماع، يعني هذه المكاتبة الخارجة أو الرواية المكتوبة التي خرجت من الناحية المقدسة دليل كالإجماع.
..
هكذا قال عليه السلام: "لايجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره" ما يجوز لك، طبعاً هذه نوقش في دلالتها في التوقيع، قالوا: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره ليس بدليل على وجوب الرد، لأن معنى التصرف ما معناه؟ مأخوذ من الصرف، والصرف هو ماذا؟ قلب شيء إلى شيء آخر، نحن نقول صرافة، الآن ماذا نقول نحن الآن؟ يعني أنت تبدل هذا المال الذي هو مثلاً الريال بالدينار، شيء بشيء آخر، فالإمام يقول: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره، يتقلب فيه، ما قال له: لا يجوز يعني ماذا؟ لا يجوز له أن يمسكه، فتعميم أو التدليل بالتوقيع المبارك على وجوب الرد، قيل لا يخلو من خدشة، أو يحتاج هذا الاستدلال إلى تتمة، ماذا نقول مثلاً في التتمة؟ نقول: من الواضح أن التصرف في كل شيء بحسبه عرفاً، فجعل أموال الغير تحت يدك، تحت هيمنتك، هذا ماذا يراه العرف؟ يراه نحواً من التصرف، فالتصرف ليس شرط تأخذ الشيء وتقلبه إلى شيء آخر، لأن التصرف مفهوم عرفي، فأيضاً يصدق على الإمساك، هذا أيضاً ممكن أن يكون تتمة للدليل..
...
نعم، يعني تتمة، بهذه الحيثية يشمل الإمساك، إذا قلنا إن العرف يفهم أن الإمساك هو نحواً من التصرف..
..
هذا إذا قلنا العرف، أما إذا واحد دغدغ، قال: لا، العرف ما يفهم، الإمساك هذا ما يصدق عليه تصرف، التصرف تفعل، تقلب، وهذا إمساك، خاصة، طبعاً كل هذا الكلام يعني لابد أن يبنى على أصل موضوعي، من الأصول الموضوعية التي ينبغي أن نلتفت إليها، أنه هناك كلام تقدم عندنا: هل أن هذا المأخوذ بالعقد الفاسد، طبعاً فيه أذن، مجرد أن أبرم العقد يعني أذن، كما مر علينا في التصرف، طيب إذا تبين فساد العقد، هل الأذن يرتفع أو يبقى؟ هذا فيه كلام..
...
فإذا قلنا من قال إن الأذن لا يرتفع، ولذلك مر علينا في المعاطاة أن المأخوذ بالعقد الفاسد فيه أذن باقي، على هذا الرأي، وإن كان هو على خلاف المشهور، لكن مر علينا هذا الرأي، فإذا قلنا بأن هذه الرأي، طبعاً هذا الكلام كله ينتفي، لأنه فيه أذن، فما يجب عليه الرد فوراً، لأنه مأذون بالتصرف أصلاً، فكيف يجب عليه الرد فوراً؟ نعم لا يسوغ له يعني، باعتبار ما ملك، التصرفات التي تقتضي البيع ونقل الملكية ممكن، أما بعض التصرفات الأخرى، لا بأس بها، إذا أخذنا هذا كأصل موضوعي، فيكون ننتبه يعني حتى لا يشكل علينا.
وإن قلنا: أصلاً هذا التوقيع المبارك غير دال، فعندنا دليل قوي أيضاً على المسألة، غير الإجماع وغير التوقيع المبارك، وألا وهو قوله صلى الله عليه وآله: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" من الواضح "حتى تؤديه" أو "تؤدي" الذي قلنا، نقلت الرواية بوجهين، يعني فيه تؤديه وفيه تؤدي، فإذا كان حديث الإمام أو توقيع الإمام المبارك غير دال على المسألة...
...
حتى تؤدي، بالإضافة إلى أنه "لايحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه"، طبعاً أيضاً "لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه" هذا ليس يعني أنه، لا يحل، يعني لا يحل التصرف فيه، لا يحل امساك، فتطبيقه، يعني يحتاج نفس الدغدغة والرد عليها، لأنه يقول أنا ما فعلت فيه شيئاً، هو صح تحت حيازتي، أخذت المال مثلاً وضعته في المخزن، مثل الأموال كذا، اشترى البضاعة، ووضعها في المخزن، تالي تبين فساد العقد، ما يجب عليه يقول إرجاعه، لكنه ما يجوز أن يبيعه، ما يجوز أن يؤجره، ما يجوز ما يجوز، لكن الكلام في وجوب رده، طبعاً الصحيح، يعني هل أنه فقط مجرد يرفع اليد عنه، ويتيح للمالك أن يأتي ليأخذ ملكه، أو لا، هو يجب عليه إيصال العين التي اشتراها بالعقد الفاسد إلى مالكها؟ الظاهر أن قوله صلى الله عليه وآله: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" فيه ظهور، الظاهر أن الحديث فيه ظهور على وجوب إرجاعه إلى مالكه، وأن ما قاله العلامة في التذكرة فيه وجاهة، يعني حتى وإن استلزم هذا الرد دفع مبلغ لإيصال العين المأخوذة بالعقد الفاسد إلى مالكها، يجب على الآخذ دفع ذلك المال، ما لم يستلزم الضرر.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
الدرس 000257
وقت الدرس: الأحد 13-4-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في أنه إذا علم المشتري بفساد العقد، وجب عليه رد المبيع فوراً، ولا يجوز له إمساكه، ودللنا على حرمة الإمساك ووجوب الرد بثلاثة أدلة..
الدليل الأول: هو الإجماع، وقلنا هذا الإجماع مذكور ومشهور، حتى أن العلامة (قدس الله نفسه الزكية) فرع عليه، يعني كأنه من المسلمات، فرع عليه بقوله: ومؤونة الرد على المشتري إلا أن يلزم من ذلك ضرر..
وأوردنا كلاماً في هذا الشأن.
والدليل الثاني الدال على وجوب الرد فوراً وحرمة الإمساك: التوقيع المبارك الوارد عن إمامنا المهدي عليه السلام، والقائل هكذا: "لايجوز أو لايحل لأحد أن يتصرف في مال غيره" هذا التوقيع أيضاً دلل به على وجوب الرد الفوري وحرمة الإمساك، وقلنا: نوقش في هذا، يعني في دلالة هذا الدليل على المطلب، المناقشة بأن قوله عليه السلام: "لايحل لأحد أن يتصرف" الإمساك قد لا يصدق عليه تصرف قلنا، لأن التصرف تفعل، وهو بمعنى تقليب المال من وجه إلى وجه آخر، فإمساكه قد لا يصدق عليه ذلك، ورددنا ذلك، يعني رددنا المناقشة: بأنه صحيح أن التصرف تفعل، وهو بمعنى تقليب المال من وجه إلى وجه آخر.
لكن ههنا يصدق على الإمساك تصرف، لماذا؟ لأن من أمسك بهذا المال الذي لا يمتلكه أو لا يملكه، في الحقيقة تصرف فيه، لأنه لا يسوغ للإنسان بأي وجه من الوجوه أن يتصرف في أموال غيره إلا بمسوغ، وههنا المسوغ مثلاً البيع، وقد تبين فساده، فلا وجه للإمساك بالمبيع بعد العلم بالفساد.
ثم قلنا أيضاً: وإذا دغدغ في هذا الدليل، بإمكان التمسك بالنبوي المشهور، والذي هو على وزانه في الحقيقة، "لايحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه"، مضافاً إلى "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، وقد أخذه بغير وجه، لأن الوجه تبين فساده، وهو البيع مثلاً، فعليه أن يرجعه إلى مالكه.
كان هذا هو خلاصة لما تقدم.
اليوم بحثنا في تعميق لما تقدم..
صاحب العروة (قدس الله نفسه الزكية) من جهابذة الفقهاء، ويكفيه أن العروة هي الكتاب الذي عليه تعليقات وحواشي الأعلام، من عصره إلى عصرنا، وهذا يدلل على علو شأنه ورفعة مقامه، كما لايخفى على الفطن اللبيب، ولا على اللبيب الفطن من أمثالكم..
صاحب العروة قال: لا يجب الرد، استناداً إلى هذا التوقيع المبارك، إذا هذا الدليل التوقيع المبارك لايجب الرد، خلنا من الإجماع.
لماذا؟ لأن الإمام يقول: "لا يحل لأحد أن يتصرف، أو لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذن منه" إلا أن يأذن المالك، الأذن حاصل من المالك، عجيب، من أين حاصل؟ يقول: شوف، المالك الذي باع، في البيع ماذا يعمل؟ يقوم بأمرين، الأمر الأول نقل الملكية إلى المشتري، والأمر الثاني ما هو؟ الأذن للمشتري بالتصرف في المال، فهنا أمران، فإذا انتفى أحد الأمرين، وهو الملكية، لأن الملكية لا تتأتى إلا بالعقد الصحيح، وقد أبرم العقد مثلاً بغير الماضوية، مثلاً، الأمر الثاني ليس دليلاً، ارتفاع الأمر الأول بفساد العقد لايعني ارتفاع الأمر الثاني الذي هو الأذن، ما عندنا دليل على ارتفاع الأذن، عرفنا ماذا يقول صاحب العروة السيد اليزدي رحمه الله؟ يقول: عندنا أمران، نقل للملكية، هذا تبين ارتفاعه بفساد العقد، لأنه أجري مثلاً بالمضارع، لكن عندنا أمراً ثانياً، وهو أذن من لدن المالك بالتصرف للمشتري في المبيع..
....
ما بعد عاد نحن، اصبر، لا تعجل، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.
كلام السيد اليزدي وقع مثاراً للأعلام، فبعضهم تعجب من كلام السيد اليزدي، قال: كيف هذا الفقيه العظيم، خريت الصناعة يعني يقول هذا الكلام؟ أولاً: من أين جاء الأذن، من أين جاء؟ من الملكية، فانتفاء الملكية انتفاء للأذن، ما عندنا أذن وحده لا شريك له، يعني منفصلاً عن الملكية، الأذن ههنا تابع للملكية، فارتفاع الملكية ارتفاع للأذن، واضح، وبمعنى آخر: صحيح أن المالك في نقله للملكية يفهم من هذا النقل أن هذا المالك الجديد الذي اشترى يسوغ له التصرف بأي نحو من الأنحاء، هذا لا إشكال فيه، لكن هذا الأذن من أين جاء؟ مندك، ليس له وجود استقلالي، ممتزع بنقل الملكية، فلما يتبين فساد الملكية، ما معنى ذلك؟ معناه ما عندنا أذن، حتى نقول: إذا ارتفعت الملكية فالأذن باقي، هذا تعليق لأحد الأعلام، وهو تعليق في الحقيقة جميل جداً.
التعليق الثاني: يقول له: أيها المحقق العلم والجهبذ الخريت، كان من الحري بك أن لا تذكر هذا، حتى كاحتمال ما يصلح، لضعفه، لكن كما يقول بعض الأعلام، أعلام عصرنا، يقول: وقوع هؤلاء الجهابذة في مثل هذه الاحتمالات دليل على أننا بإمكاننا أن نصل إلى مقاماتهم، يعني هو ساروا على الدرب فوصلوا، نسير على مسارهم لنصل، نعم استألوني عن اسمه بعد أن ننتهي ونقول لكم..
ماذا يقول هذا العلم؟ يقول: هذا الكلام الذي قاله السيد اليزدي (يرحمه الله) لا يصح، لماذا؟ لا يصح لأننا يكون ننتبه، أن التصرفات التي تصدر من العاقل المتشرع خلنا نقول، خذوا هذا العنوان، العاقل المتشرع، هذه على قسمين..
إما أن تتعلق بعنوان كلي، مثل بيع المن من الحنطة، هذا عنوان كلي، إذا تعلق تصرف المتصرف المتشرع الذي يسير على وفق منظومة تشريعية بعنوان كلي، فعلاً خارجياً، فتين عدم انطباق ذلك الكلي على فعله، مثلاً: ضرب شخص، يريد أن يؤدبه بعنوان أنه مثلاً يستحق التأديب، فتبين أن المضروب رجلاً مؤمناً تقياً صالحاً، فماذا نقول هذا؟ نقول: هذا من باب تخلف الداعي، الداعي لضربه كان لقصد التأديب، ولكن هذا الداعي انتفى، لكن يصدق عليه في الخارج أنه ضرب مؤمناً، ما نقول ما يصدق عليه أنه ضرب مؤمناً، لا، ضرب مؤمناً، وعليه أن يتحمل نتائج الضرب، بمعنى أن تخلف الداعي لا يبيح له أن يجعل هذا التصرف الذي تصرفه سائغاً جائزاً، يبقى العنوان الذي ينطبق عليه هذا التصرف كما هو دون تغيير، لأن تخلف الداعي لا يغير في الواقع الخارجي شيئاً، صحيح أن ضربت هذا المؤمن بنية تأديبه، أنه يستحق التأديب، فتبين أنه رجل صالح مؤمن خير طيب، هذا لا يعني أنني لا يصدق على فعلي أنه ضرب لمؤمن، لا، العنوان متحقق، ولهذا تشوف الذي يحدث منه هذا الفعل ماذا يقول؟ يروح يعتذر، وإذا سبب ضرراً يروح يدفع، وهلم جرا من الآثار المترتبة على ذلك، نعم ما نقدر نقول إن تخلف الداعي يغير في الواقع الخارجي الذي حدث على خلاف الداعي، ما يتغير، ذاك العنوان يقع كما هو.
عندنا لا، فعل خارجي، ما يتعلق بالكلي، يتعلق بالأمر الجزئي، يعني أنا أريد أن أقوم بشيء في الخارج، اش مثل؟ طيب، إذن عندنا في الفعل الأول ماذا قلنا؟ هذا الفعل الأول الذي أنا جئت به، يعني أنا أقوم بضرب شخص كفعل جزئي باعتقاد أن الكلي ينطبق عليه، فيتبين عدم انطباق الكلي عليه، فنقول تخلف الداعي، فعلي الضرب تعلق بجزئي، فتبين عدم انطباق، واعتقادي أن الكلي سينطبق عليه، لكن تبين أن الكلي لاينطبق عليه، واضحة لنا هذه الصورة؟ 
عندنا صورة ثانية: لا، فعلي أساساً أساساً يتعلق بالكلي، يعني ماذا أقول؟ أنا ناذر أن أطعم مائة فقير، وأكرم هؤلاء الفقراء المائة، فعلاً اشتريت لهم الطعام وأعددت لهم الإيدام، مثلاً، ورتبت لهم المقام، فجاءوا مجتمعين بسلام، كلهم جاءوا، لكن واحد سبحان الله ما جاء، ففيه واحد منهم ضيفنون، دس نفسه بدل ذلك المتخلف، فتبين أن هذا الذي دس، (وقد خاب من دساها)، الذي غطاها يعني، غطى على نفسه، هو ليس فقيراً، هو تبين أنه ماذا باصطلاحنا؟ ملياردير، لكن بعد ماذا؟ قال خلني أروح مع ذيليه، أشوف هذا ماذا سيسوي هذا في الإطعام، لعل قصده حسن، قصده حسن، يمكن يريد هو أصلاً أن يطعم بعد فقراء، يريد يسوي مثلي، فدس نفسه معهم، فأنا أطعمت المائة، السؤال ههنا، هل يصدق عليّ أنني أطعمت مائة شخص؟ ولو أنا قلت ترى هذا، لا تبرأ ذمتي، أنا راح أعلم الفقراء، إلا بعد أن أطعمتكم كفقراء، كل منكم لا يملك قوت سنته، وذاك اشويه نكس رأسه وغض طرفه وانسحب خارجاً، طلع، قال، فتحدث بعضهم، قال: ترى الذي جاء ذاك ترى هذا لورد ما شاء الله عليه، لكن أقول له: كيف جاء هذا وخرج؟ هل يصدق عليّ أني أطعمت مائة فقير أو ما يصدق؟ ما يصدق، لماذا ما يصدق؟ نعم، صحيح أنا قدمت المال بعنوان أنه للفقير الفلاني، وللفقير الفلاني، وللفقير الفلتاني وللفقير الفلتاتاني، الذي يعني ثالث، فلتاني يعني الذي رقم ثلاثة، وأربعة، فلتاتاني، ما أدري يصير هذا أو ما يصير؟ فقط لإيضاح المثال..
يصدق أني أطعمت مائة فقير أو مايصدق؟ ما يصدق، بل حتى هو أصلاً ما يجوز له يدخل بعنوان فقير، وإن كان قصده حسناً، نقول قصده حسن، يريد يطعم فقراء هو حتى يتعلم، قصده حسن لا يجوّز له أن يأكل أموال الفقراء، القصد شيء، والواقع الخارجي شيء مغاير له تماماً تماماً تماماً، فماذا نقول للمحقق اليزدي (يرحمه الله)؟ نقول له: يكون تنتبه يا محقق يا يزدي، هنا صحيح الفعل تعلق بالكلي، لكنه ما يسري هذا الكلي إلى المصداق، المصداق ما يسري له، لماذا ما يسري له؟ حتى أنا إذا اعتقدت أن هذا فقير وأطعمته، ما يغير الواقع هذا، يقول لي: خلاص، بما أنني أنا أطعمته بعنوان فقير فأصبح فقيراً، هذا ما يصير فقيراً..
تعال إلى ما قاله من كلام، رفع له علو المقام، المحقق اليزدي (يرحمه الله)، صح أن البائع بالعقد الفاسد باع، وهذا البيع قلنا يندك فيه الأذن، لكن بعد ما يجوز له أن يتصرف بالمقتضيات، لأنه بمجرد ارتفع هذا الكلي، كلي البيع، ما يصيّر هذا الواقع المباع مأذوناً فيه، ما يغير في الواقع شيئاً، كما رأينا، لعدم انطباق الكلي على غير مصاديقه، مثل الإطعام بالضبط كما قلنا، ولهذا، يعني الدغدغة فيما أفاده المحقق اليزدي صاحب العروة في محلها، فماذا يصير؟ يعني أن المال المقبوض من لدن القابض يجب على القابض إذا تبين له فساد العقد أن يرجعه، أن يرده إلى صاحبه، وقوله عليه السلام وصلى الله عليه وآله، يصح الإمام المعصوم، عرفنا..
"لأيحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه"، ذاك "لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه" الحديث النبوي، هذا "لا يحل لأحد أن يتصرف في مال أو في أموال غيره إلا بإذنه"، ما عندنا أذن، لأن المفروض الأذن هو بالبيع، فتبين فساد البيع، ما فيه أذن، ولا يصيّر المبيع بعد فساد العقد أن يكون مثلاً عارية أو وديعة أو أو، ما يتغير عما هو عليه، هو غير مأذون فيه، فبالتالي ما أفاده صاحب العروة (قدس الله نفسه الزكية) ليس في محله، عرفنا التعميق؟ فتكون الأدلة، الإجماع تام، والحديث النبوي تام وعام، والتوقيع المبارك الوارد من الإمام فيه الشفاء والسلام، يعني يشفي الغليل، يكون واضح أنه ما يجوز له أن يتصرف من انتقل إليه المال بعقد غير صحيح، حتى بإمساكه، لأن الإمام ماذا يقول؟ "لا يحل لأحد أن يتصرف"، وهذا ما فهمه الفقهاء العظام على خلاف ما أفاده صاحب العروة عليه السلام.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، وهو مسك الختام.
الدرس 000258
وقت الدرس: الأثنين 14-4-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على وجوب رد المأخوذ بالعقد الفاسد، وقلنا: إن الأدلة على ذلك ثلاثة..
الأول: هو الإجماع.
والثاني: هو التوقيع الصادر من الناحية المقدسة "لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه".
والثالث: "لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه".
وكان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق اليزدي (يرحمه الله) بالذات، والقائل: إن المقبوض بالعقد الفاسد له حيثيتان..
الحيثية الأولى: هو نقل الملكية، أي أن الموجب أو العاقد نقل ملكية المبيع منه إلى المشتري.
والحيثية الثانية: هي أنه أذن للمشتري أن يتصرف في المبيع، في المشترى، وارتفاع الحيثية الأولى لايعني ارتفاع أو ذهاب الحيثية الثانية، فيبقى التصرف والذي منه الإمساك على حاله، يعني لا يجب عليه الرد.
طبعاً فيما سبق قلنا إن الإمساك هو تصرف، هذا يعني فرغنا منه، أخذناه كأصل موضوعي على حسب تعبيراتنا.
بعد ذلك رددنا الكلام الذي قاله المحقق اليزدي (يرحمه الله) بهذا الرد الذي قلنا إنه دقيق، وقد ذكره السيد الخوئي (يرحمه الله) في أبحاثه.
وخلاصته: أن التصرف الصادر من لدن المتصرف على قسمين..
تارة يتصرف في أمر جزئ، وأخرى في كلي.
فإذا تصرف في أمر، أو الفعل، الفعل الصادر من المتصرف على قسمين..
تارة يتعلق بأمر جزئي، ويعتقد بانطباق الكلي على ذلك الجزئي الذي فعله، مثل ماذا؟ قلنا مثل إذا ضرب شخصاً، يريد أن يؤدبه، فتبين أن من وقع عليه الضرب هو مؤمن صالح، وقد هتكت حرمته أمام من كان بمنظر لضربه، فقلنا: هذا ماذا؟ نعم، وإن اعتقد انطباق عنوان الكلي على هذا الفعل الجزئي إلا أن هذا الاعتقاد لا يقدم ولا يؤخر شيئاً، لأنه من باب تخلف الداعي، ولذلك إذا أضر هذا الضرب، يعني أحدث احمراراً أو اسوداداً أو أو، كان على الضارب أن يدفع للمضروب ما استوجبه بإحداثه لذلك الاحمرار أو الاسوداد.
هذا قلنا القسم الأول.
القسم الثاني قلنا: إذا كان الفعل كلياً، ليس جزئياً، يعني يتعلق بالكلي، كما إذا قال هكذا، نذر، قال: لله عليّ أن أكرم سبعين فقيراً، العنوان هو عنوان الفقير، وقلنا بالأمس الماضي جاء شخص من الأثرياء الموسرين، أو الميسورين أو الموسرين، يجوز هذا وهذا، الموسر والميسر، فهذا جاء هذا الشخص ودخل كضيفنون، يعني هو ليس فقيراً، فقلنا ما يصدق على إكرامه بأنه أكرم سبعين فقيراً، هو أكرم كم؟ تسعة وستين مع هذا..
...
المناقشة في الأمثلة ليس من دأب المحصلين، مائة، عشرة، المهم المثال يعني...
إذن في المقام ماذا نقول للسيد اليزدي (يرحمه الله)؟ نقول له: صحيح أنه من سلم المال، سلم المبيع، سلمه بأي عنوان؟ بعنوان نقل الملكية كما تقول، فإذا تبين أن الملكية لم تنتقل، فبعد ما يأتي عنوان آخر ينطبق عليه، هو سلمه فقط بهذا العنوان، فإذا انتفى هذا العنوان بفساد العقد، ما نقدر نطبق عليه عنواناً ثانياً مثلاً بأنه وديعة، بأنه مثلاً عارية، العناوين الأخرى، أمانة عنده، لا تنطبق، لماذا لاتنطبق؟ لأنه ما كو عنوان سلم المبيع على أساسه، فقط العنوان الذي سلم المبيع على أساسه ماهو؟ عنوان البيع، وقد تبين أنه باع بالهندية، ويشترط في البيع عند المتعاقدين مثلاً العربية، أو أن يكون بغير الهندية مثلاً من اللغات الأخرى، مثلاً، على كلٍ، فساد المبيع أو فساد الصفقة أو فساد العقد لا يعني وجود أذن من البائع بتصرف المشتري في المبيع، لأن انتفاء ذلك العقد يعني بقاء المال للبائع من دون أي عنوان آخر، هو يبقى مال البائع، ما انتقل عن ملكيته، فيجب عليه إرجاعه إلى مالكه.
والقول مثلاً بأنه أذن له، أذن له بالبيع، والبيع هو أذن مقيد بعوض، فإذا انتفى هذا الأذن المقيد، خلاص بعد ما يبقى أذن، كما قال المحقق اليزدي (يرحمه الله).
كان هذا هو خلاصة لما تقدم، وعنوان المسألة واضح لكم، أنه المقبوض بالعقد الفاسد يجب إرجاعه إلى مالكه، هذا عنوان المسألة، المقبوض بالعقد الفاسد يجب إرجاعه إلى مالكه، واضحة المسألة، وعليها ثلاثة أدلة، ناقشنا فيه هذه، في دليل التوقيع، ببعض المناقشات التي منها هذه المناقشة التي أوردناها، واضحة لنا الآن المسألة؟ 
الآن نرجع ـ إذا صح التعبيرـ إلى ما كانت أبحاثنا المتقدمة فيه، قبل أن نأتي بهذه الجَمَلة المعترضة، لأن هذا حكم تكليفي، ونحن كانت أبحاثنا أين؟ في الأحكام الوضعية، الآن سنرجع إلى الأحكام الوضعية.
أيضاً من الأحكام الوضعية أن المقبوض بالعقد الفاسد يجب على القابض بعد التبين، يعني ظهور أن العقد فاسد، وإرجاع المبيع إلى مالكه، يجب عليه ضمان المنافع المستوفاة وغير المستوفاة، لكن نحن الآن نريد نتحدث أولاً بادئ ذي بدء عن المنافع المستوفاة..
مثال ذلك، عرفتم الآن عنوان المسألة؟ من اشترى شيئاً فتبين فساد العقد، وكان للمشري، للمشترى، للمبيع، للمقبوض بالعقد الفاسد، كل هذه العناوين تنطبق على نفسه، كان له منافع، فتارة يستوفي المنافع، وهذا الفرض الذي نحن الآن سنتحدث عنه، وأخرى لا يستوفيها، استوفاها أو لم يستوفها يجب عليه ضمان هذه المنافع، نحن الآن في كلام في المنافع المستوفاة، واحد اشترى سيارة أجرة، هذا مثال واضح، منذ اليوم الذي اشتراها بدأ يسوق هذه السيارة ويركب الركاب لإيصالهم في الأماكن المتعددة، وهذا بخمسة وهذا بعشرة، وهذا وهذا وهذا وذاك، المهم أنه استفاد، بعد مدة شهر كامل، وما شاء الله هذا أين كان يؤجرها فيه؟ في أماكن مقدسة مزدحمة بالزائرين، فكان دخله حدث ولا حرج، يعني كبير، هذه حدث ولا حرج يراد بها الكثرة، في هذا الاستعمال هذا، استوفى المنافع نعم، فتبين فساد العقد، ماذا قال له؟ قال له: أبيعك السيارة بعشرة آلاف ريال، فاشتراها منه، نعم اشتراها منه، فلما رجع إلى الرسالة العملية للمرجع لهما، ماذا كان المرجع رأيه؟ وإذا أبرم العقد بصيغة المضارع فهو فاسد على نحو الجزم والقطع، حتى وإن جهل المتبايعان ذلك، وختم المرجع، مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله، هذا موجود كذا بعد حتى في الفتاوى، فانتبه كل منهما، كيف نحن الآن هذا؟ أرجع هذا، وذاك أرجع عليه العشرة آلاف، تبين كم أجرة السيارة الآن في هذا الموسم؟ موسم الحج ومكة المكرمة، شهر، عادة هذه السيارة إذا باص لها قيمة، وإذا سيارة أجرة أيضاً لها قيمة، فما يصير يقول أنا أرجعت مثلاً ماذا؟ هذه السيارة وأرجعت القيمة، وهو ذاك أرجع القيمة لي، أنا قبضت القيمة فرجع الثمن وأنا أرجعت المثمن، وانتهى، لا، ما انتهى، أيضاً يجب عليه قيمة المنافع المستوفاة، يعني أجرة هذه السيارة لمدة شهر أيضاً يدفعها لمن؟ للبائع..
...
لا، هذا يصير هبة، خلاص وهبه، إذا وهبتني حتى لو تعطيني ملياراً ما فيه مشكلة، هذه هبة، الهبة ما فيها مشكلة نعم، واضحة لنا الفكرة؟
....
نحن فقط الأجرة، الأجرة للسيارة، يمكن الآن لعمله ثمن، هذا ما يعطيه، يعني هو دخل كم في موسم الحج؟ افرض مثلاً خمسة عشر ألف ريال، في هذه الخمسة عشر يوماً، كل يوم كان يدخل ألفاً، لكن أجرة السيارة، الأجرة في هذا الموسم الحج كان خمسة آلاف ريال، يرجع أجرة المثل، أجرة السيارة نعم..
...
لا، أيضاً جهده ما له دخل فيه، أجرة السيارة، هو أخذ باصاً، الباص كم أجرته؟ عادة خمسة وأربعين ألفاً، والسائق مثلاً مع المعاون مثلاً كل واحد في وقت الحج مثلاً يعطى ألفي ريال أو ألفين ونصف، وهكذا يعني، تقول له: مثلاً أربعين ألف للباص، والخمسة آلاف، الخمسة والأربعين، هذه للسائق مع المعاون، ومصاريف السيارة هذه التي دفعها هذا واضح أيضاً تنقص، يخصمها نعم، نحن كلامنا فقط في أجرة السيارة المتعارفة، أما الجهود الأخرى المبذولة من لدن المشتري هذه لا، ما يقدر يطالبها بها، يقول له أنت الآن مثلاً هذا موسم حج وأنت استفدت من السيارة خمسة عشر ألف ريال، تعال أعطني خمسة عشر، ما يقدر يأخذ الخمسة عشر، أجرة السيارة فقط، المنافع المستوفاة..
الدليل الأول: وجود شهرة على هذه الفتوى، يعني أفتي بها على نحو المشهور، ونحن عندنا رواية تقول: "خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر" ليس في الرواية، حتى في الفتوى، يعني تصير هذه الفتوى حجة، بل، ترقي، ليس فقط عندنا شهرة على وجوب ضمان المنافع المستوفاة للعقد الفاسد، لا، إجماع، لماذا؟ إجماع وقد ذكر في المسفورات الفقهية، مثلاً صرح العلامة في تذكرته، ماذا قال؟ قال هكذا: وقد قام الإجماع على أن المأخوذ بالعقد الفاسد كالمغصوب، طيب المغصوب يقولون ماذا؟ الذي غصب يعني يأخذ شيئاً غصباً، أنت جئت وأخذت سيارتي غصباً أو داري، وأجرتها، أو زرعتها أو استفدت منها، ليس فقط ترجع عليّ الدار، أيضاً هذه الدار لها أجرة، بدل السكنى فيها، وأنت كم سكنت فيها؟ ستة أشهر، كم تؤجر هذه ستة أشهر في السنة للدار الفارهة هذا، ليست داراً عادية..
...
لا، هذه الدار العادية التي بعشرة، يعني هذه لها قيمة أعلى، يمكن عشرين، خمسة وعشرين، ثلاثين، أعلى، هذه دار فارهة، فأيضاً ليس فقط ترجع عليّ الدار، إلا ترجع عليّ الأجرة للدار، فإذن عندنا الدليل الأول الشهرة.
والدليل الثاني: الإجماع، قام الإجماع على أن المأخوذ بالعقد الفاسد كالمغصوب، وبما أن المغصوب تضمن المنافع المستوفاة، وهذا كـ يعني مثل، أيضاً هذا الآخذ القابض يضمن المنافع المستوفاة، وبعد، وأيضاً قوله صلى الله عليه وآله، ماذا قال صلى الله عليه وآله؟ قال: "ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه"، والمال كما يصدق على العين التي انتقلت بالعقد الصحيح، أيضاً يصدق على العين التي انتقلت بالعقد الفاسد، وكما يصدق على منفعة العين المؤجرة بالعقد الصحيح، يصدق على منفعة العين المستوفاة بالعقد الفاسد، والصدق فيهما، يعني في النحوين، في الأمرين، على نسق واحد، أنت شوف الآن، ما فيه فرق بين واحد يؤجر داراً أو يستأجر سيارة مثل مثالنا، لماذا نغير المثال، سيارة بعقد صحيح، هذه الأيام يروح المحل ويوقع ويدفع الأجرة ويعني شسمه هذا ويسجلون المعلومات عن المؤجر..
...
هذا توقيع، نفس الكلام، ما فيه فرق، أنا توني رايح مكان، قال لي: بصّم، حتى البصمة ألكترونية، صح ما فيه هذا الحبر، لكن بالبصمة ذاك، المهم أنه يعني الكذا.
فإذن النبي ماذا يقول صلى الله عليه وآله؟ يقول: هذا المال لا يحل.
قد واحد يدغدغ، يقول: المال يعني العين، نقول له: لا، المال ليس العين وحدها، المال يشمل العين والمنافع أيضاً، والدليل على ذلك، نحن نقدر نشتري بهذه المنافع ما نريد أن نشتريه، الآن مثلاً، لها مالية نعم، واحد عنده سيارة، وقيمة هذه السيارة كم؟ عشرون ألفاً..
....
عاد أنت تجيء بأرقام عالية أو غالية..
ونحن نريد نشتري السيارة، وهذا اتفاقاً صاحب السيارة يريد يستأجر داراً، وهذه الدار عندنا ملك لنا، قال: هذه السيارة للبيع، كم؟ قال: بواحد وعشرين ألف ريال، تقول له: لا، بعشرين، قال: ترى أنا سآخذ هذه الأموال لأستأجر بها لمدة سنة داراً فارهة، قلنا له ماذا؟ وافق شن طبقة، يعني أنت الحمد لله ستحصل على ما تبتغيه وسنحصل على ما نريده، نحن نبحث عن السيارة بنفس المبلغ، والدار موجودة، بكم؟ عشرين ألفاً، هذه يسمونها، ماذا يسمونها هذه فيه؟ 
...
مقايضة، أو مقاصة، يعني كل واحد أخذ، هو كتبنا له، هذه الأيام العقود بالجوال، ألكترونياً، كتبنا له عقداً، وهو أيضاً حول لنا ألكترونياً سيارة، هذا مال أو ليس مالاً، المنفعة؟ يعني جعلنا أجرة الدار ثمناً للسيارة، وهذا متعارف عرفاً، بعد لا أحد يشكك فيه، أكثر من هذا، رحنا نخطب امرأة مصونة من أبيها لابنا المبرور، فتبين أن هذه المرأة ماذا؟ ذات شرف وجمال، وأسرة عريقة، وطبعاً هذه لها مهر، لكن الوالد هذا مسافر، والد هذه المرأة المصونة مسافر، ويريد أن يستأجر مع أسرته داراً، أول يجيئون ناس يسافرون كذا، ويحطون الرحال مدة طويلة، وحتى هذه الأيام فيه ناس، خاصة المتقاعدين، تشوفه يروح دولة أوروبية، أنا أعرف الآن بعض الناس، ويقعد ستة أشهر، سنة، يقعد يطلع على متاحف هذه الدولة وعلى كذا، وبعد يسوي، عنده مدونة، يكتب وكذا، يسوي يعني أشياء كذا، تقارير عن هذه الدولة التي سكن فيها، فهو جاء عندنا إلى بلدنا، وتعرفنا عليه من هذه البلدان الطيبة، وكانت ابنته نفس المواصفات التي نريدها لابننا المبرور، وهو يبحث عن داراً ليستأجر هذه الدار، واتفاقاً المهر عندهم في بلدهم بقيمة هذه الدار، قلنا له: نحن الآن نعم، سندفع لك المهر، وخاصة إذا كان هي في بعض الأحيان البنت هذه الأيام تدير العائلة، فخطبنا البنت التي مديرة لأمها وأبيها، موجود هذه الأيام، يعني الكنترول والأشياء، خاصة يعني ليس في بلدنا، لكن في البلدان الأخرى، لعله يمكن حتى في بلدنا موجود..
فكنا نتحدث مع البنت، فراقت لنا ورقنا لها، فقلنا لها: مهرك بإيجار هذه الدار الفارهة، فقالت تم وبنفعه عمّ، يعني خلاص قبلت بالمهر كأجرة، شوف المهر، أحد يستشكل بعد من العلماء يقول المهر ليس له مالية؟ شوف المهر يسوغ أن ندفع مهر هذه المرأة التي خطبناها لابننا المبرور أجرة الدار، فإذن المنافع لو فاتت، لا أحد يقول هذه ليس مالاً، فات، لا، نقول له: هذا مال، والدليل على ماليته ماذا؟ أنه يجوز دفعه ثمناً للسيارة بل مهراً للدرة المصونة.
....
المال هو ما يتمول ويرغب فيه العقلاء، أو ما يتم التداول به، لا، هو المال يعني الذي يرغب العقلاء في الاستيلاء عليه، ونقول هذا مصداقه، الحمد لله المال، ومر عندنا التعريف المشهور الذي قال البيع هو مبادلة مال بمال، وهذا صار ثمناً، مال بمال، فيصدق عليه.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000259
وقت الدرس: الثلاثاء 15-4-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في الأدلة الدالة على ضمان المنافع المستوفاة، وقلنا: دلل على ذلك بعدة أدلة، مجموعة من الأدلة دلل بها على ضمان المنافع المستوفاة، من هذه الأدلة الإجماع، الشهرة طبعاً قلنا وأيضاً الإجماع، ويمكن أن نجعلهما دليلاً واحداً، لأنه في تعبيرات القدماء كما لايخفى على أمثالكم عبروا بالشهرة وأرادوا به الإجماع، لكن الفرق بينهما واضح.
أيضاً من الأدلة التي دلل بها أن المنافع المستوفاة حكمها كما عُبِّر في تعبيراتهم كحكم المغصوب، والمغصوب يضمن الغاصب منافعه، فكذلك أيضاً المنافع المستوفاة، يعني قالوا بوجود اتحاد بين المنافع المستوفاة والمغصوب، وهذا ما يعبر عنه السيد الشهيد (يرحمه الله) بروح المسألة، يعني في بعض الأحيان تجد أن هذا الشيء نعم هو روح ذلك الشيء، فالمنفعة التي تستوفيها كأنك أخذت شيئاً من صاحبه واستوليت عليه، فمن الواضح أن تضمن ذلك الشيء الذي استوليت عليه..
...
نعم، طبعاً ما فيه أذن..
..
يعني لا، لكن نحن المراد به ماذا؟ نعم روح المسألة..
والدليل الثالث قلنا ماذا؟ قوله صلى الله عليه وآله: "لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه".
ثم دللنا على أن المنافع أموال، وأشرنا إلى مالية المنافع بأنها يصح أن تكون بها المبادلات المالية، كما تقدم، وكذلك يصح أن تكون المنافع مهراً في النكاح، وهذا دليل على ماليتها.
تتمة:
معنى قوله صلى الله عليه وآله: "لايحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه" قد يقال إن الحل المضاف إلى المال، الاستدلال به على الحرمة الوضعية فيه خدشة، كيف؟ لأنه ظاهر في التكليف، المال إذا أضفنا الحل إلى المال ماذا يصير؟ نعم في التكليف، يعني هذا المال حرام، ذاك الشيء حلال، حلال يعني تكليفه، نحن كيف نكيّف دلالة "لايحل مال امرئ" من الحرمة التكليفية إلى الحرمة الوضعية؟ قيل في التقريب الآتي، الآتي قيل، ماهو الذي قيل؟ يعني قالوا هكذا: الحل صحيح أضيف إلى المال، وله ظهور بادئ ذي بدء في الحرمة التكليفية، ولكن في هذه المقامات له دلالة أعمق وأعم، يعني بمعنى أنه أيضاً عدم تعلقه بالذمة وعدم كون المال مطالباً بأدائه من صاحبه، وهذا معنى الضمان، وهذا معنى الحرمة الوضعية، لأنه إذا تلف المال ماذا يصير؟ يُطالب بأدائه، يطالب بضمانه..
...
نعم، هذا وجوب الرد..
...
وجوب الرد هو نفس الضمان، إذا ما قدر يرد عينه ماذا يصير؟ يضمنه.
...
لا، يعني، نعم هو وجوب رده فوراً بمعنى أنه إذا تلف أيضاً يضمنه يعني لا يختص، ما أقدر، يقول أنا تلف عندي، ليس معنى أنه تلف أنه لا يرده، يضمنه، هذا الذي قصدنا.
أيضاً من الأدلة الدالة على ضمان المنافع المستوفاة، نحن الآن كلامنا، وجوب الرد خلصنا، ذاك التكليف، لكن الآن، دخلنا في، لكن أيضاً وجوب الرد يستلزم الضمان، يعني على حد التعبيرات الحديثة بينهما تقاطع، يلتقيان، فيه نقطة التقاء.
أيضاً من الأدلة الدالة على ضمان المنافع المستوفاة قاعدة اليد، "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، طبعاً قد يقال: "على اليد ما أخذت.." هذا يختص بأخذ العين، لا أخذ المنفعة، هو ظاهر (أخذت) هذا (أخذت اليد)، ذاك كيف أخذت المنفعة، لكن من الواضح أن "على اليد ما أخذت" يشمل أيضاً الأمور المعنوية، كيف؟ ولذلك نقول ماذا؟ بايع بيده البيعة ماذا؟ أخذ البيعة، وأخذ منه العهد، وأخذ منه الميثاق، فإذن أخذ العهود والمواثيق أيضاً يتأتى باليد.
 الإشكال الآخر "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" طيب هذا تلف قلنا بآفة سماوية، انعدم، فكيف نكلف الآخذ برده بعد انعدامه؟ مثلاً طيب الآن المنافع المستوفاة ما انعدمت، كيف انعدمت؟ يعني الآن كما قلنا هو سكن في هذه الدار، المنفعة تلفت خلاص، مثل الآفة السماوية هذه، زالت، بعد ما يمكن تؤجر هذه المنافع التي مضى عليه ثلاثة أشهر، تقول: أؤجرك الثلاثة الأشهر الماضية، ماذا يستفيد هو هذا؟ هذا كالآفة السماوية، يعني تلف الشيء، لايستفاد منه، انعدم، فكيف نقول "على اليد ما أخذت" نطبقه على ضمان هذه المنفعة المستوفاة؟ نقول: يصدق أيضاً ههنا "على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وتؤدي" لماذا؟ لما أوضحناه فيما تقدم، هذه الروايات الواردة عن النبي والأئمة الهداة عليهم أفضل الصلوات، ما تقدر تفهمها بهذا الضيق، يعني لها نحو من السعة يشمل الفهم العرفي، فلما يقول هذا "على اليد ما أخذت" الأخذ في كل شيء كما أسلفنا بحسبه، طبعاً أخذت في العين هذا واضح، استيلاء ووضع لليد على العين، لكن ههنا أخذت المنفعة، فعليها أن تؤدي المنفعة، المنفعة قلنا انعدمت، ماذا تؤدي؟ الأجرة، البدل، هذا واضح، فلا يقال إن الشيء تلف فكيف، وهذا التلف كالتلف السماوي، فكيف نقول عليه أن يؤديه وقد انعدم؟ فإذن نقول: يؤديه بحسبه، يعني يؤدي بدله، يؤدي ضمانه، فتكون قاعدة اليد أيضاً دالة على وجوب ضمان المنفعة المستوفاة، بهذا التقريب الذي قلناه.
أيضاً من الأدلة ما مر علينا، وهي قاعدة الإتلاف، الإتلاف ما معناها؟ قلنا هذه قاعدة عقلائية، من أتلف شيئاً فهو له ضامن، والشارع لم يردع عنها، بل هناك روايات دالة عليها، ليس فقط لم يردع عنها، يعني روايات يستفاد منها قاعدة الإتلاف، مثل صحيحة جميل بن دراج، ماذا يقول؟ يقول: "إن كان الشيء قائماً بعينه" شوفوا هذه قاعدة الإتلاف، "رد على صاحبه" طيب وإن لم يكن قائماً بعينه، شوف ماذا يقول الإمام، "ضمن بقدر ما أتلف"، فواضح أن قاعدة الإتلاف ليس فقط قاعدة عقلائية، يعني أن الشارع المقدس سار على النسق العقلائي، وأقره وأظهره، أبانه، وأيضاً رواية أخرى: "أنه من أخذ رهناً فيه فضل" ما معنى الرهن الذي فيه فضل؟ زيادة، الآن أنا أقرضتك عشرة آلاف، وأنت ما عندك إلا ألماسة صغيرة، تسوى كم؟ خمسة عشر ألف ريال، أنا أخذت هذه الألماسة أو السبيكة الذهبية، شوفوا ماذا تقول الرواية، السائل يسأل، يقول للإمام الكاظم عليه السلام، هذا الذي أخذ رهناً فيه فضل، وتلفت العين المرهونة، أيضمن؟ الإمام ماذا قال له؟ قال له: "نعم يضمن هذه العين التي أخذها وفيها فضل وتلفت"، يعني يقول المفروض أنه أخذ بدلاً عن العين، فالمفروض أنه يضمن بمقدار العين، ما يضمن الزيادة، يقول له الإمام: لا، يضمن حتى الزيادة، يعني إذا ذاك أرجع عليه ما اقترضه منه، لكن هذا ما أرجع العين المرهونة لأنها تلفت، فماذا يصير؟ ما يضمن فقط بمقدار الدين، يضمن الزيادة أيضاً.
هنا إشكال عجيب، شوفوا هذا الإشكال العجيب، المحقق الإيرواني، دقيق النظر، دقيق جداً، في حاشيته على المكاسب، قال هكذا: المتبادر من هذه القاعدة، قاعدة الإتلاف، وهذه الرواية أو الروايات الدالة عليها، والتي قلنا إنها قاعدة أيضاً عقلائية، ماذا نتبادر منها؟ هذه الظاهر أنها لا تشمل من أخذ شيئاً مأكولاً مثلاً تفاحاً فأكله، هذا ما يضمنه، لماذا ما يضمنه؟ لأنه يقول: هذا الإتلاف أو التلف يصدق على من ضيع الشيء، أما الشيء الذي يستفيد منه بأكله وشربه هذا ما يصدق عليه إتلاف، يقول في العرف ما يصدق عليه إتلاف، يقول هذا من العجائب، كيف ما يصدق عليه إتلاف؟ إتلاف، صج قد أنه بالدقة العقلية، يعني هو ما أتلف المال، استفاد من المال، ما أتلفه، لكن أتلف مالية المال على مالكه، ونحن هنا ما نقصد أنه، يا محقق يا أيرواني، ما نقصد أنه ما أتلف المال وإنما استفاد منه، هذا المعنى لا يقصد كما هو واضح، أنتم معي، يعني ما قاله المحقق الإيرواني لا يراد، ما أحد يقول إنه هنا الإتلاف يعني بمعنى أن الشيء الذي لا يستفاد منه، لا، المقصود حتى وإن أتلفه بالاستفادة منه، لكنه أتلف ماليته على مالكه، خلاص بعد أكله، أو هذا عصير غالي الثمن، عالي الثمن، أكثر يسوى من وجبات طعام، لأنه فيه، الواحد إذا شرب هذا العصير يشفى من خمسة عشر مرضاً، مثلاً، ويذهب العقلاء إلى هذا المكان لشرب هذا العصير، في هذه الأشياء في هذه الأيام فيه هذه القضايا، لعلها موجودة هذه، فما يقال هذا إذا أخذ العصير وشرب العصير، هذا الذي يشفى به من أمراضه، لا يقال إنه ما أتلف العصير وإنما استفاد منه، يقال إنه أتلف مالية العصير على مالكه، واضح لنا الفكرة؟
إذن الصحيح أنه أيضاً هذه القاعدة التي أقرها الشارع المقدس، وأوردنا بعض الروايات عليها، دالة على ضمان المنافع المستوفاة.
ومنها أيضاً القاعدة التي تقدمت، دالة على هذا الحكم، وهي قاعدة الاحترام، التي قلنا عليها روايات وردت، مثل "حرمة ماله كحرمة دمه"، تتذكرون، عليها رواية التي أوردناها أيضاً فيما تقدم، عن إمامنا الباقر عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله، الذي ماذا تقول الرواية؟ "سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه"، فهذه واضح، "وحرمة ماله كحرمة دمه"، الدم إذا واحد قتل واحداً، ما نقول له ادفع الدية؟ مضمونة، فإذا واحد أتلف مال غيره، أو تلف بين يديه، وهو تحت يده، تقول له قاعدة الاحترام حرمة المال ههنا كحرمة الدم، يعني مضمون عليك مالية هذا المال، تقدم هذا، أيضاً ممكن أن نستفيد منه في هذا المقام، طبعاً فيه دغدغة، الذي قالوا إن الرواية لها سياق، وسياقها في الحكم التكليفي، لأنها ماذا تقول؟ الإمام الباقر يروي عن جده المصطفى السباب حرام، صج حرام، هذه حرمة تكليفية، وبعد، والقتال حرمة تكليفية، وأيضاً أكل لحمه، ليس المقصود يعني شسمه، يعني الغيبة ههنا، حرام، تالي يقول: وحرمة ماله كحرمة دمه، فالسياق ماذا يظهر منه؟ تكليف، لكن أيضاً أوردنا فيما سلف في نفس هذه الرواية، قلنا: إن السياق في هذه المقامات لا يعني، لا يدلل على أن بعض فقرات الرواية الدالة على الحرمة التكليفية تمنع من دلالة بعض الفقرات الأخرى على الحرمتين، والقرينة موجودة، لأنه واضح الذي قتل واحداً يضمن الدية، هذا هنا ليس فقط حرمة تكليفية، حرمة تكليفية ووضعية، كما يحرم عليه، يضمن، فلما يقول: وحرمة ماله كحرمة دمه، يعني أنت لما أتلفت المال، افرضوا أتلفت المال، حرام، وليس فقط حرام، تضمن..
...
لا، ما يقيد، لما نقول إن الفقرات بعضها يدلل على الحرمة، أو لها ظهور بين واضح في الحرمة التكليفية، بعض الفقرات الأخرى جائية في نفس السياق، لكن فيها دلالة على الحرمتين في آن واحد، لما يقول: وحرمة ماله كحرمة دمه..
...
نعم، يفهم أنه أيضاً لو تلف هذا المال أنك ضامن لهذا..
...
تأمل فيها راح تجد دلالتها بينة الوضوح واضحة الدلالة، لا، الصحيح أنها دالة على الحرمة الوضعية وعلى وجوب ضمان هذا المال، يعني هذا له مالية هذا البيت الذي اشتريته أنت بعقد فاسد، وسكنته ثلاثة أشهر، افرض أنت رحت الآن رحلة، خلنا نحن متدينين، رحنا مثلاً لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، واشترينا منزلاً ملاصقاً لحرم الإمام عليه السلام مباشرة، الجدار في الجدار، تالي تبين العقد فاسداً، أرجعنا الفلوس وكذا، بعد أن سكناه هذه المدة الطويلة والمديدة، والذي كان بإمكانه أن يؤجره ما شاء الله م الزائرين يستأجر وكذا، نقول: نحن نعم تبين أن العقد هذا أجريناه بالفارسية، لأنه هناك يتكلمون بالفارسية، والمرجع الذي لنا ولك يقول لابد بالعربية، فاسد العقد، أعطنا أموالنا وهذا صك البيت خذه لك، يعني سنرجع خلاص، نحن أخلينا البيت لك..
ما يكفي..
..
حتى قاعدة الاحترام، يقول: هذا له مالية، هذا له مالية، أنا  أسألكم الآن: له مالية عند العرف أو ليس له مالية؟ منفعة، نحن استوفيناها صحيح انعدمت، الآن خلاص، الثلاثة أشهر الزيارة في الصيف انتهت، افرضوا مثلاً شعبان ورمضان والذي بعده مثلاً عيدنا هناك، وكان كل يوم آجاره، هذا البيت فاره، ملاصق لحرم الإمام، كل يوم آجاره مثلاً خمسمائة دولار، مثلاً، تالي يقول لنا: أين الأجرة، نقول له: أي أجرة مولانا، أرجع علينا أموالنا وخذ بيتك..
...
طبعاً يصاب بالسكتة، لأن هذا المال يعني أموال، فكيف نقول له يعني، محترمة، وقاعدة الاحترام دالة عليها، كما هو واضح.
الدغدغة، كل شيء فيه دغدغة، ممكن أن الإنسان يدغدغ..
مثلاً من الدغدغات التي مرت علينا، الذي هو بعض اللغوين قال: لا، المال ما يصدق إلا على الأعيان، فيقول حرمة ماله كحرمة دمه، هذا ليس عيناً حتى تطبقون عليه حرمة المال، قلنا هذا ليس في محله، لا إشكال في...
تواً مر علينا، يصح أن يكون للنكاح مهراً، يصح كذا، المبادلات المالية، وحتى الشيخ (يرحمه الله) وغيره من الجهابذة العظام بأجمعهم قبلوا ذلك، يعني مالية المال..
فيه دغدغة اشويه تحتاج إلى تأمل..
الرواية ماذا تقول؟ "وحرمة مال المسلم كحرمة دمه" طيب نحن الآن ما نتعامل مع مسلم، واحد ذمي، مالك هذه الدار التي اشتريناها من عنده ذمي، من أهل الذمة، واضح أن هذا بعد الحكم ما يختلف، فلعله، المدغدغ يقول، الحيثية هنا تقييدية، لا كما ذهبتم أنتم، تقولون الحرمة للمال، لا، الحرمة للمال باعتبار كونه لمسلم، المسلم له ميزة على غيره لدخوله في دائرة التوحيد، فتكون لأمواله حرمة، ونحن نريد قاعدة تدلل على حرمة المال من حيث مالية المال، لا من حيث انتسابه إلى المسلم، فالرواية ماذا تقول؟ سباب المؤمن، كذا، وحرمة ماله كحرمة دمه، والحيثية ماذا قلنا هنا؟ تقييدية، فالاستدلال بهذه الرواية على حرمة أو على وجوب ضمان المنافع المستوفاة فيه خدشة.
والجواب: لا، صح في بعض الأحيان نحن نأتي ببعض الكلمات مثلاً، نقول في الرواية مثلاً، نقول: وعلى الرجل المؤمن أن لا يغتاب غيره، طيب لماذا على الرجل المؤمن أن لا يغتاب غيره؟ لأن الغيبة حرام، وإيدام كلاب أهل النار، يعني والمرأة المؤمنة، يجوز لها الغيبة؟ لا، يا حبيبي، هذه تعبيرات نسميها تعبيرات عرفية، في بعض الأحايين يعني ماذا نقول؟ لا أدري ماذا نعبر حتى نوصل المعنى، من باب المثال، المخاطب نعم، نقول له نحن الآن نخاطبك يا مؤمن ترى التفت، ترى للأموال حرمة، وحرمة المال كحرمة الدم، لكن بما أن المخاطب هو المؤمن المسلم، يعني ليس بصدد الرواية أن تقيد الحرمة باعتبار إضافة المال إلى المسلم أو المؤمن، بصدد أن الحديث مع هذه الفئة الخاصة، يعني مثل لو جئت أنا أتحدث مع طلبة، عن بعض القضايا الهامة التي تخص طلبة العلم، وقلت ترى طلبة الحوزة العلمية في الأحساء عليهم أن يلتفتوا إلى الأمر الكذائي، والأمر الكذائي، والأمر الكذلك، والأمر كذلك كذلك، طيب طلبة الحوزة العلمية الذين في الدمام، الذين في مشهد، الذين في النجف، يعني النصائح هذه التي على طالب العلم أن يلتفت إليها وأن يتقيد بها، وأن تكون جزءاً من شخصيته باعتباره يجسد الأنبياء والرسل والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، خاصة بطالب العلم في الأحساء؟ لا، هذه ليست حيثية تقييدية، لكن لأن الكلام مع هذه الفئة من الناس، المخاطب، يعني الصنف، فيكون نلتفت إلى أن بعض الأمور ليست بصدد التقييد، والحرمة ليست باعتبار أن المال أضيف إلى المسلم، وإنما للمال بحد ذاته حرمة عند الشارع، وإتلاف هذا المال، إلا الشخص الذي ليس له حرمة، كالمحارب، عندنا أموال، وهو يحارب الإسلام مثلاً، ما نقدر نعطيه أموالاً، لماذا؟ لأنه يتقوى بها، يعني عنوان ثانوي، لكن نحن كلامنا ماذا؟ أن شخصاً مثلاً داخل في عهد وميثاق مع الدولة الإسلامية، مثل الذين الآن يدخلون في الدول الإسلامية بالجوازات، تأشيرات الدخول، هذا ما تقدر تعتدي عليه، تقول له: والله هذا لأنه مثلاً غير مسلم، حتى لو كان من الكفار الذين لا يؤمنون بدين، لأنه جاءك بماذا؟ نعم بينك وبينه عهد بالدخول إلى دولتك على وفق المواثيق والعهود العقلائية التي أقرها الشارع المقدس، فالدغدغة أيضاً من هذه الحيثية ليست في محلها، فتكون هذه الأدلة دالة بدلالة بينة واضحة على وجوب ضمان المنافع المستوفاة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000260
وقت الدرس: الأربعاء 16-4-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في تبيان الأدلة التي دلل بها على ضمان المنافع المستوفاة، فمن اشترى عيناً، وكان لتلك العين منافع، ثم تبين بطلان العقد، وقد استوفى تلك المنافع، فعليه ضمانها، وقلنا هناك مجموعة من الأدلة، بالأمس الماضي ذكرنا قاعدة اليد من الأدلة، بالإضافة لما تقدم، وقلنا: إن قاعدة اليد دالة على ضمان المنافع المستوفاة، ثم أوردنا إشكالاً، خلاصته كالتالي: هذه غير مقبوضة باليد ـ إذا صح التعبيرـ المنافع، بالإضافة إلى انعدامها.
وقلنا: رد أمثال هذه التوهمات واضح، كما أسلفنا مراراً، باعتبار أن المراد بقوله صلى الله عليه وآله: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" يعني ما استولت عليه، وما تؤديه ليس ببقاء عينه فقط، وإنما الأعم من ذلك، حتى ببدله، كما هو واضح.
أيضاً أوردنا قاعدة الإتلاف التي قلنا إنها عقلائية، يعني العقلاء يتعاملون مع من أتلف شيئاً أن يضمن ذلك الشيء الذي تلف، وأوردنا أيضاً رواية دالة عليها، يعني دالة على قاعدة اليد، وهي صحيحة جميل بن دراج، "إذا كان الشيء قائماً بعينه رده أو رده على صاحبه، وإن لم يكن قائماً بعينه ضمن بقدر ما أتلف"..
نعم يضمن البدل أو القيمة.
ثم أوردنا توهماً للمحقق الإيرواني وأيضاً طردناه، باعتبار أن ما أكل وما شرب لا يصدق عليه إتلاف فلا تشمله القاعدة العقلائية، فرددنا ذلك.
من الأدلة أيضاً الدالة على ضمان، أو على الضمان للمنافع المستوفاة قاعدة الاحترام قلنا، وأيضاً قلنا هناك بعض الروايات الدالة عليها، منها ما روي عن إمامنا الباقر عليه السلام عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله، وقلنا الرواية وإن كان يظهر منها بادئ ذي بدء أنها دالة على الأحكام التكليفية، لكن كما هو بين ومعلوم، يعني إيراد الفقرات في سياق واحد لا يعني وجود دلالة واحدة، يمكن أن تكون بعض الفقرات دالة على معنيين، وبعضها الآخر دال على معنى واحد.
قلنا أيضاً من الأدلة، أو تتميم لما تقدم، أن ما ورد في الرواية أن حرمة ماله كحرمة دمه، فيه ظهور جلي على الضمان لمن تأمل، لماذا؟ لأن الدم لايذهب هدراً، فالمال جعل مثل، كدمه، يعني لا يذهب هدراً.
ومن الأدلة أيضاً في هذا اليوم التي دلل بها على هذا المطلب، وهو ضمان المنافع المستوفاة، هذا ما أدري كم دليل يطلع، رقم كم هذا؟ السادس السابع، الأرقام غير مهمة، أنتم عليكم..
....
السابع، إن شاء الله يصير الثامن والتاسع..
الروايات الدالة على عدم حلية مال امرئ إلا بطيبة نفسه أو بطيب نفسه، والروايات أيضاً المعادلة لها، التي جاءت لتبين الشق السلبي ـ إذا صح التعبيرـ فتقول: يحرم على الشخص أن يتصرف في أموال غيره إلا بإذنه، فإذن الأولى ماذا تقول؟ تقول: لا يحل، وهذ تقول يحرم، كلاهما يدللان، يعني كلا القسمين من الروايات تقول إن حرمة التصرف، واضح القضية، إذا كان الشيء حرام، تصرف فيه الإنسان بغير حل، من الواضح أن يكون له ضامن، ليس فقط أنه يتصرف في الشيء ويقترف الحرام، وهو متروك، لا، أيضاً باعتبار أن المتصرف فيه هو مال، يعني ليس هو تصرف مثلاً في شيء لا يضمن، لو واحد مثلاً كذّب على واحد ثاني، واضح أنه ما فيه ضمان، يعني ليس له إلا أن يرجع إلى الله آئباً، ويستغفره تائباً، ما عنده بعد طريق آخر، لكن هذا تصرف في أمواله، دون مسوغ، دون مجوز..
...
لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه..
...
لا، ما فيه طيب نفس، هذا..
...
نعم، لأن نحن هذا ذكرناه فيما تقدم، طيب النفس أين جاء؟ طيب النفس على وجود أصل موضوعي قد انتفى....
..
انتفى، لأن نحن قلنا عندنا اندكاك بين حيثيتين، هذا ذكرناه فيما تقدم، كله ذكرناه، لأنه أورد المحقق اليزدي قال عندنا ماذا؟ عندنا عقد وهو نقل للملكية، وعندنا ماذا؟ أذن، نحن ليس فقط نفينا الأذن، إلا حتى الخشم هم نفيناه، قلنا لأنه يندك..
...
لا، غير وجيه..
...
لا وجاهة له أصلاً، هذا ناقشناه بالأمس بشكل..
...
نعم، لا، غير وجيه، لأنه من أين هذا جاء الأذن؟ ما له وجود مستقل الأذن، في الأصل، مجرد ينتفي هذا، يعني هو ما، ولذلك هو يعني ما أعطى، ما فيه مسوغ للأذن.
...
طيبة النفس على فرض تحقق العقد، العقد قد انتفى، هذا جاي يعني بعبارة أخرى مقترن بنقل الملكية، فلما تنتفي الملكية خلاص ما فيه طيب نفس، ليس هذا يبقى عارية عنده، يعني ما فيه، ولا وديعة، ولا أي شيء آخر، فماذا تسميه؟ 
...
لا، إذا قيل: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، واضح أنت اشتريت البيت عندي، نحن أمس قلنا، اشتريت السيارة من عندي فتبين فساد العقد، ورحت ماذا؟ أن مثلك، أستخدم هذه السيارة، أنا بعتها عليك وأنا من أهل المدينة، وأنت مكي، من أهل مكة، نفس الكلام الذي أنت تستخدم، نفسه يعني أيام الحج، كلانا يستفيد من هذه السيارة في إركاب الزائرين والحجاج، وقد أدخلت مبلغاً يعتد به، قلنا أمس ما أدري كم ضربنا؟ خمسة عشر ألف ريال، والباص بأربعين ألف، تالي تبين قلنا العقد أجري بالمضارع أمس جبنا، رجعته وأرجعت عليك فلوسك، قلت لي: خلاص هذه فلوسك الحمد لله، وهذا باصك كذا، ما يصير كذا..
لابد، نعم فوّت المنفعة..
...
لا، يعني طبعاً، له أجرة المثل، يمكن هو دخّل أكثر، ليس كل جميع ما أدخله بالباص، لكن له أجرة المثل.
إذن نحن انتهينا من هذه الرواية وقلنا إنها فيها دلالة بينة الوضوح وواضحة الدلالة.
ومنها الروايات الدالة أيضاً على عدم حلية مال المرئ إلا بطيب نفسه، وعلى حرمة، على الشقين يعني.
ومنها أيضاً الروايات الدالة على أنه لا يصلح أن يذهب حق أحد، الحق ما يصلح أن يذهب، إذا لك حق، ما يصلح أن يذهب سدى، أي مورد من الموارد لك حق فيه، فالشارع يقول: حقك ثابت، لا يزول، عجيب اش مثل هذا؟ تتذكرون الروايات التي مرت لدينا، ما هي هذه الروايات التي مرت لدينا؟ التي قلنا ماذا؟ هل يصلح أن يشهد أهل ملة على أهل ملة أخرى، إذا لم يجدوا من أهل ملتهم، قال الإمام: نعم يصلح ذلك، واحد مثلاً سيموت، وهو مسلم، وما فيه يمه إلا نصارى، مثل هذه الأيام في بعض البلدان، فهؤلاء جاءوا قالوا هذا فعلاً أوصى بثلث ماله، له حق في ثلث ماله أن يصرف على الأيتام، يقول الإمام هذا مايصلح هذا الحق يذهب، يبقى هذا، مع أن الشهادة ليست من أهل ملته، لكن..
قد واحد أيضاً يدغدغ، يقول: هذا يثبت الحق، ونحن نريد ضمان المال، واضح الحق من أين؟ أولاً تقدم عندنا أن الحق يطلق على المال، على الأموال تقدم عندنا، (وفي أموالهم حق معلوم)، على نفس المال، وعلى فرض قلنا لا يصدق الحق على المال، طيب إذا كان الحق، الحق تقدم عندنا سلطنة ضعيفة، الإمام عليه السلام يقول: يصلح، لماذا يصلح؟ يجيب تعليلاً، لأنه لا يذهب حق أحد، لا يذهب، لا يزول، لا يبطل، إذا كان الحق أضعف، والإمام ينفي زواله، فماذا يصير؟ ضمان المال، يعني حتى إذا دغدغنا قلنا هذا ما يصدق على المال، يصدق على الحق، ما يذهب، فالمال بعد الذي أعظم من الحق ماذا يصير؟ من باب أولى.
قد واحد يقول: جاءت هذه الروايات في باب الوصية، فهي مختصة بالوصية، ماذا نقول له في الرد؟ نقول له: فيه تعليل، لأن الإمام ماذا يقول؟ لأنه لايصلح ذهاب حق أحد، ما يصلح، لما يقول نعم، يشهد أهل الملة على ملة، يعني يشهد أهل ملة غير الإسلام على ثبوت الحق فيسوغ ذلك، يعلل لأنه لا ينبغي أن يذهب هذا الحق، طيب، معنى ذلك العلة ما تختص بأنه لا يذهب الحق فقط في الوصية، في باب الإيصاء، لا، في جميع الموارد لا يصلح أن يذهب حق أحد..
...
أحسنت، لأنه نعم، المورد، يعني لو ورد شيء وفيه تعليل خصوصاً، هذا المورد لا يتخصص به ما ورد فيه، بل يعم الموارد الأخر..
...
واستناداً إلى العلة، العلة يقولون تعمم، وإذا قلت لك: لا تأكل الليمون، أنت ما شاء الله يعني عندك مشكلة، حساسية مع الليمون، وما السبب بعد، حتى شيسمونه هذا؟ حموضة المعدة، قلت لك: لا تأكل الليمون لأنه حامض، يزيد هذه الحموضة التي عندك، وشفت رماناً من هذا الصغير، الحامض جداً أزيد من الليمون، وقمت تأكل في ذاك الرمان، شافك واحد، قال لك: الطبيب نهاك عن أكل الليمون الحامض، قلت: يا يابه، هذا ليس ليموناً حامضاً، هذا رمان حامض، ماذا يقول لك هذا الذي تحدث وإياك؟ ماذا يقول لك؟ يقول لك: في الصيف ضيعت اللبن..
....
لأنه قائل لك حامض، تجيء تأكل الذي أحمض من الحامض وتقول لي: لا، هذا ما يقصد الطبيب..
....
عاد نحن الآن لسنا أطباء..
يا الله حتى خله يأخذ شسمه هذا، جب شيء ثاني حامض النمليك..
...
ومن الأدلة الدالة على ضمان المنافع المستوفاة قاعدة لا ضرر، أن تدلل، نحن نسألكم نفس المثال الذي جئنا به أيام الحج، هذه الأموال التي، لو كان باصه لديه، كم حصل عليه؟ الأربعين أو الخمسين ألف ريال، هذه أموال يعتد بها أو لا يعتد بها؟ فواتها ضرر أو ليس بضرر؟ واضح ضرر، ذهاب هذا المال ضرر، والشارع ماذا يقول؟ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ما فيه، في إسلامنا الحنيف لا ضرر ولا ضرار.
أشكل على الاستدلال بقاعدة لا ضرر في المقام بأن قاعدة لا ضرر تنفي الضرر، لكن لا تشرع حكماً شرعياً، ما تضع حكماً، كيف يعني لا تضع حكماً؟ يعني تقول لا ضرر، تخبر عن عدم حكم ضرري، وهي أيضاً ماذا تنفي؟ تنفي الضرر الثابت المترتب على الأحكام الأولية، مثل الوضوء، الذي هو غسلتان ومسحتان في أيام الشتاء بالماء البارد، وماذا يسوي هذا الماء البارد، فيه ماذا؟ أنفلونزا وأنفعنزا بعد الذي أشد من الأنفلونزا، مثل ذاك الذي شسمه، انفلونزا الطيور، هذا مال العنوز..
...
لا، عاد نحن ليس كلامنا، هذا تالي، هذا ليس ضرراً، لأنه بركة هذا..
...
لا، هذا حتى الجهاد ضرر، ليس...
...
لا، لكنه شوف، يسمونه هذا، له تسميات كثيرة، مثل التعارض بين الأحكام، الأهم والمهم، تزاحم، لما أنت ستجاهد، واضح العدو جاي ليستولي على أرضك أو يهتك عرضك، فشتسوي؟ هنا يصير الإنسان أن يقدم نفسه قرباناً في سبيل الله، للذود عن مبادئه والدفاع عن أرضه وعرضه أهم من الضرر الذي يصيبه، فواضح عندنا قاعدة، أكيد ضرر، حتى مشيك إلى الدرس ضرر، إذا الضرر بعنوان النقص، ما فيه شيء إلا وينقص، لكنك أنت في أثناء مشيك للدرس، كم مثلاً تتضرر ببذل الطاقة، وكم تستفيد من العلم، فما فيه شيء إلا، الإمام أمير المؤمنين عنده قاعدة جميلة، يقول لك: الأشياء في الدنيا ليست كلها نفع، كل شيء فيه جزء من الضرر وفيه نفع، لأنك أنت، العالم الذي كله نفع محض أين فيه؟ في الآخرة، فإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هذا يقول له: واعلم يا بني لا تنال لذة إلا بفقد أخرى، فما يمكن تحصل على شيء دون أن تتضرر من، ونحن لسنا في هذا الكلام الآن هذا، هذا بحث ثاني، لكن أوردناه كيعني لدفع هذا الدخل، فيقال إن قاعدة لا ضرر في المقام ما تشرع، ونحن هنا ماذا نريد نقول؟ نقول فيه تشريع، لأنه ما معنى القول بضمان المنافع المستوفاة، نقول: ضمان المنافع، يعني لو لم يضمن هذه المنافع لتضرر، لو لم يضمن، فالشارع حكم ههنا، يعني ماذا؟ بوجوب ضمان المنافع المستوفاة لئلا يقع في الضرر، في هذا المورد، من أين؟ من القائل لكم بأن الشارع حكم في المقام؟ يعني قاعدة لا ضرر لا تثبت حكماً، لاتثبت جعلاً شرعياً، وإنما تنفي الضرر، واضح لنا الفكرة؟ فرق بين أن نقول: نفت الضرر، وبين أن نقول: جعلت حكماً شرعياً، ونحن هنا نريد نثبت جعل حكم شرعي بوجوب الضمان لئلا يتضرر، نقول حكم الشارع بوجوب الضمان للمنافع المستوفاة لئلا يستلزم الضرر، هو يقول: لا، فيه مورد فيه ضرر، أنا أقول لك: لا ضرر، لكن هنا تقول: حكم بوجوب ضمان المنافع المستوفاة لئلا يلزم الضرر، يعني يصير لا ضرر شرع حكماً بوجوب ضمان المنافع المستوفاة لئلا يترتب عليه ضرر، من قال لكم هذا؟ 
...
ديننا يعني، نقول ديننا ما شاء الله، دين التقدم، دين الحضارة، دين السعة، دين اليسر، هذا الدين الكريم لا ضرر فيه، لكن أنت تقول بعد ماذا؟ نعم، هذا لا ضرر ليس فقط ينفي الضرر، إلا يشرع، يشرع لا ضرر، وهذا كأنك تقول ماذا؟ كأنك تقول الدين الإسلامي، يعني الشريعة الإسلامية كأنها دائماً تجعلك لا تتضرر، يعني هي تشرع لك أحكاماً لئلا يصل إليك ضرر، هذا في الجملة من ناحية القواعد العامة لا بأس به، ولكن أن نقول شرع في كل مورد حكماً شرعياً لئلا يترتب عليه ضرر، هذا قد يؤتى بعبارة الشيخ الأنصاري في بعض الموارد التي يقول دون إثباته خرط القتاد.
....
ما نقدر نقول هكذا يقول..
خلنا الآن نشوف..
يقولون أولاً لا ضرر اختلف في معناها على رأيين..
الرأي الأول: أن لا ضرر تنفي الحكم البسيط، يعني تنفي الحكم الضرري، هذا عندك الآن الوضوء ضرري، نفينا الوجوب بالحكم الضرري، هذا واضح، وأكثر علمائنا يذهبون إلى هذا المعنى في حديث لا ضرر، يقولون نفي الحكم البسيط، يعني فيه حكم الآن كما قلنا بوجوب الوضوء بالطهارة المائية في أيام الشتاء القارس، القارس يقولون؟
الكلام ليس بالسين والصاد..
أقصد، ما أدري القارس أو الزمهرير، الشديد نحن نقصد، القارس يمكن الذي فقط اشويه، نعم القليل، يمكن ما يقولون القارس الشديد عليه، إلا اشويه يعني أقصد نفس القارس يمكن التعبير ما يوصل المطلب، قل في الشتاء الزمهرير، نقصد الفكرة وصلت أو ما وصلت..
الرأي الثاني: ما ذهب إليه الآخوند وجمع من المحققين، أن لا ضرر في الحقيقة من باب نفي الحكم، لكن بنفي الموضوع، كيف من باب نفي الحكم بنفي الموضوع؟ أولاً نريد نقرب لكم الفكرة، مر عليكم في المنطق شيء نسميه السالبة بانتفاء الموضوع، لاحظنا، نحن عندنا شبيهه هنا بالسالبة بانتفاء الموضوع، لما نقول أبو عيسى ما شرب ولا أكل ولا نام ولا تزوج، لأنه أصلاً أبو عيسى غير موجود، فهي منتفية بانتفاء القضية، بانتفاء الموضوع، الموضوع غير موجود، حتى الأحكام هذه انتفت، نقول سالبة بانتفاء الموضوع..
...
أبو عيسى ما له وجود يرحمه الله..
هنا لما نقول الشارع المقدس قال، يعني لا ضرر، ونقول المنافع المستوفاة يترتب عليها ضرر، لأنه قلنا عدم الحكم بالضمان يترتب عليه ضرر، نقول: ما فيه مانع أن الشارع المقدس يضع حكماً في أمثال هذه الموارد، لأنه ما معنى أن لا يضع حكماً، نحن دائماً نعبر بهذه التعبيرات، ماذا نقول؟ نقول هكذا: إن أي شيء نشك فيه نجري البراءة، البراءتين الشرعية والعقلية، طيب البراءة الشرعية حكم أو ليس حكم؟ حكم، حتى البراءة العقلية حكم، يعني حكم أقره الشارع المقدس، مدرك نعم، حكم العقل، نعم يدرك، لكنه يترتب حكم يعني براءة، فلما نقول هكذا، يعني الشارع ليس دائماً نقول ما يضع أحكاماً، لا، إقرار الشيء على حاله، هذا الإقرار هذا حكم، فلما يقول مثلاً شوف، نحن مثلاً نشك في وجوب ضمان المنافع المستوفاة، فنقول الأصل عدم الضمان، الأصل هذا حكم، فنقول الشارع رفع هذا الأصل، قال في هذه الموارد لأن إجراء هذا الأصل الحكم ماذا يترتب عليه؟ ضرر، فماذا يقول الشارع؟ لا ضرر، يعني ينفي هذا الحكم ـ إذا صح التعبيرـ لئلا يلزم من استمراره من بقائه الضرر على المكلف، للكلام تتمة ستأتينا، لأنه ما يكفي...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
الدرس 000261
وقت الدرس: الأحد 20-4-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض الأدلة الدالة على ضمان المنافع المستوفاة، قلنا: من هذه الأدلة التي أوردناها الروايات الدالة على عدم حلية مال امرئ إلا بطيب نفسه، وعلى حرمة التصرف في أمواله إلا بإذنه.
وأيضاً منها الروايات الدالة على أنه لا يصلح أن يذهب حق أحدٍ، يعني أن يزول، الذهاب يراد به الزوال، يفنى، الفناء..
وقلنا: إن هذه الروايات تستظهر في مثل مسوغية وجواز شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى، فلا يجوز أن يذهب حق امرئ مسلم، أو حق أحدٍ، ومعنى ذلك أن الروايات واردة في الوصية، هذا الموصي له حق في أمواله أن يتصرف بثلث أمواله في الخير مثلاً، فقبل أن يموت لا يجد أحداً من أهل ملته بحيث ينقل هذه الوصية، لكنه يقول لبعض النصارى مثلاً الذين بمقربة منه، ترى ثلث أموالي لي، تصرف في بناء المساجد وفي إطعام الفقراء والمعوزين، ويأتي هؤلاء الشهود ويدلون بشهادتهم أمام القاضي المسلم، فينكر أولاده، يقولون أنتم بعد نصارى تشهدون أن ثلث الوالد له، الإمام عليه السلام يقول الثلث له، بالرغم من شهادة النصارى، لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن يذهب، أو لا ينبغي ذهاب حق، الحق لا ينبغي أن يزول وأن يفنى، وقلنا: هذه الروايات أيضاً دالة في محل كلامنا على ضمان المنافع المستوفاة، والحق مر علينا أنه يصدق على المال، (وفي أموالهم حق معلوم)، وقد يقال: إلحاق، نعم لا يذهب، لكن ما يدرينا أن المال بعد لا يذهب، نقول: إذا كان الحق لا يذهب، وهو أقل، فمن باب أولى أن المال لا يذهب.
على كل..
ثم وصلنا إلى الاستدلال بقاعدة لا ضرر، وقلنا: ذهاب المنافع المستوفاة من دون ضمان ضرر على مالك العين الذي باعها بعقد فاسد، ثم أوردنا مثالاً يجلي الضرر، قلنا لماذا؟ لأنه باع العين متى؟ في وقت الحج، أو في وقت العمرة، فيه أوقات للعمرة يزدحم الحرمان، رجب ورمضان، فلو لم يضمن لكان ذهاب تلك المنافع ضرر عليه، المنافع تقدر بآلاف، بل بعشرات الآلاف كما في موسم الحج قلنا، باع باصاً أو مجموعة من الباصات، فنقول هذا لا يضمن، صحيح أجرهم واستوفاهم، لكن تبين أن البيع باطل، فأرجع الباصات إلى مالكها، لكن ما يضمن، نقول: لا، يضمن، لماذا؟ لأن ذهاب هذا الحق، زوال هذا الحق ضرر على المالك، والحق قاعدة ماذا تقول؟ لا ضرر ولا ضرار.
قاعدة لا ضرر تدلل على ضمان المنافع المستوفاة.
ثم أوردنا إشكالاً، وكان الكلام في هذا الإشكال ودفعه، وما يتعلق بالإشكال والدفع، خلاصة الإشكال كالتالي: الحديث أو القاعدة ماذا تقول؟ تقول لا ضرر ولا ضرار، ومعنى الحديث بادئ ذي بدء هو نفي الحكم الأولي الضرري، كما الآن يتبادر إلى أذهاننا، الوضوء واجب بالطهارة المائية، لكن قلنا ماذا؟ زمهرير، يعني ثلوج تتساقط، البرد وصل إلى كذا درجة تحت الصفر، فلو توضأنا في هذا البرد الزمهريري، لأصابتنا الانفلونزا، ضرر، راح نجلس في البيت أياماً متعددة، هذا ضرر أو ليس ضرراً؟ ضرر، والذي وإياه بعض الأمراض نعم يتضرر، الحديث يقول لا ضرر، يعني هذا الحكم الأولي، وجوب الطهارة المائية منفي، فيصير حكم ماذا؟ طهارة ترابية، الحمد لله، هذا معنى لا ضرر، لكن تعال في المقام، هل يصدق لا ضرر على ما نحن فيه، يعني نقول: ما نحن فيه ماذا نريد؟ نقول: إن الشارع حكم بضمان المنافع المستوفاة لأن عدم حكمه بضمان المنافع المستوفاة ضرر، فماذا يصير؟ يصير لا ضرر يثبت حكماً شرعياً صدر من لدن الشارع، لا ضرر لا يصرح، ينفي، لا يقول أنا أوجب ضمان المنافع المستوفاة، كان هذا هو الإشكال الذي أوردناه.
وقلنا: إن هذا الإشكال أيضاً يمكن الإجابة عليه، لماذا؟ صحيح لا ضرر ينفي، يقول: هذا الحكم الأولي الذي يستلزم منه الضرر منفي، هذا الذي يفهم بادئ ذي بدء من لا ضرر، لكن ترى انتبهوا، تقولون إنه ماذا هنا الذي ينفيه، ما هو الشيء الذي ينفيه لا ضرر؟ نقول لكم: شوفوا، هنا أيضاً حكم أولي، سموه الحكم الأولي المقدر، الذي نريد ننفيه، ما هو هذا الحكم الأولي المقدر؟ يعني الأصل أنه لا ضمان، إذا شككنا في الضمان، الأصل لا ضمان، لكن لاضمان في المشكوك، ماذا فيه؟ يستلزم الضرر، مثل ماذا؟ الطهارة الترابية، يعني هذا الأصل، هذا الحكم، تقول هذا الحكم يعني البراءة هذه، من الذي جعلها؟ نقول: هذه مجعولة بحكم العقل وحكم الشارع معاً، فيه براءة عقلية، وفيه براءة شرعية، ويأتي هذا لا ضرر ليقول إن هذا الحكم ترى منفي في حالة استلزامه للضرر، صحيح قبح العقاب بلا بيان، ما بينا، لكن ترى شوف، إذا فيه ضرر ضرر ضرر، لابد يصير بيان، فماذا يقول هذا لا ضرر؟ لا نقول إنه مثلاً ماذا؟ ما فيه حكم، نقول فيه حكم، لكن هذا الحكم مقدر، يعني الأصل مثلاً ماذا؟ أن نجري أصالة البراءة عن الحكم المشكوك، فيجيء يقول هذا إجراء البراءة عن الحكم المشكوك في ضمان المنافع المستوفاة يلزم منه الضرر، على من؟ على المالك للعين، فيأتي حديث لا ضرر ليرفع ذلك الضرر، الذي لو أجرينا البراءة لتحقق الضرر على المالك، الذي نقول: ما يجعل حكماً، صج هو الأصل أنه ما يجعل حكماً، لكن الحكم هو مقدر موجود، ليس هو جعله، هو نفاه، وبعد، نحن هنا يكون نلتفت، هناك شرحان لحديث لا ضرر، أحدهما، أحد الشرحين لمدرسة الشيخ الأنصاري ومن حذا حذوه، حذو الشيخ، ماذا يقول لا ضرر؟ يقول: ينفي الحكم البسيط، لا ضرر، مثل هذا، الآن الوضوء حكم بالطهارة المائية، حكم ثابت، يجيء لا ضرر ينفيه، ونسميه حاكماً عليه بعد، هذا واضح أيضاً، الآن شرحنا نحن على هذا المبنى هذا.
 فيه مبنى ثاني لصاحب الكفاية (قدس الله نفسه الزكية)، ماذا يقول؟ يقول: لا ضرر ينفي الموضوع، وبنفي الموضوع ينتفي الحكم، كيف ينفي الموضوع؟ شوف كيف ينفيه؟ الذي مثلنا، تقريب الفكرة أبو عيسى ليس بموجود، نفينا الموضوع فانتفى الحكم، هنا تعال، نقول: الحكم بعدم ضمان المنافع المستوفاة ضرري، الحكم بعدم ضمان المنافع لا يضمن المنافع المستوفاة، ضرر أو ليس ضرر؟ ضرر، فماذا يجيء؟ نحن نقول: هذا منتفي، يعني حكماً، لما ننفي الموضوع معناه نفي الحكم، يعني صحيح لسان لا ضرر ينفي الموضوع الضرري، ولكن نفي الموضوع لا يراد به نفي الموضوع، وإنما يراد به نفي الحكم المترتب على الموضوع، يعني أن الشارع لم يحكم بحكم ضرري، نعم نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فنقول على المبنيين، فالأمر واضح، سواءً مشينا على مدرسة الشيخ، نفي الحكم البسيط، أو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، نفينا الموضوع فانتفى الحكم المترتب عليه..
....
أحسنت، ولذلك قلنا في تعريف علم الأصول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، أو، هذه ألحقناها، أو، أو بالأصول العملية المشخصة للوظيفة العملية عند فقدان الدليل، فهذه قائمة مقام الحكم الأولي، يعني الذي قلنا..
..
نعم، لأنها أصلاً ماذا؟ لابد يصير حكم يشخص لك، ولو بهذا الحكم الثانوي هو هذا الوظيفة العملية في حقك، لأنك أنت جاهل بالحكم الأولي، فحكمك الأولي هو هذا، لكن نحن نعبر عنه ماذا؟ حكمك الأولي الظاهري هو ماذا؟ أن تجري على البراءة، قبح العقاب بلا بيان ما معناه؟ هذا البراءة، هذا المنجز في حقك، فإذن صح، سلم الاستدلال بقاعدة لا ضرر على وجوب ضمان المنافع المستوفاة، نقول: هذه المنافع التي استوفاها يضمنها، نعم يضمنها..
...
نعم، لأنه لو أجرينا البراءة يصير ضرر أو ما ضرر؟ لو قلنا إنه، أنا أشك الآن، الشارع يعني يجعل هذا الأصل العملي جارياً، قبح العقاب، أو الحكم العقلي جاري أو ليس جارياً؟ يقول: لا، الشارع ما يمكن أن يقول بقبح العقاب بلا بيان في هذا الموضع، لأنه لو سلم، صحيح ما فيه بيان، لكن لا ضرر هو بمثابة البيان، لا ضرر بمثابة البيان، ولا ضرر، كما يكون حاكماً على الأدلة المستفادة من الروايات، أيضاً يكون، يقول: ترى هذه الأصول العملية ما تجري، لأنك لو أجريتها للزم بإجرارها الضرر، والإسلام يقول: لا ضرر، فما تقدر تجري الأصل العملي.
...
كل شيء، في كل شيء، لأن الإسلام يقول: لا ضرر، إذا ستجري الاستصحاب، الاستصحاب ما هو قصدك؟ أنك تثبت حكماً شرعياً، وهذا الحكم الشرعي ماذا؟ يترتب عليه ضرر، الإسلام يقول: ما في ضرر.
....
أحسنت، فشككنا أنه هنا الآن لا يضمن، نقول: غاية ما عندنا أنه شك في وجوب ضمان المنافع المستوفاة، فالأصل إذا شككنا لا يضمن، صح؟ نحن نشك أن هذا الذي اشترى الباص بعقد فاسد يضمن أو ما يضمن المنافع التي استوفاها؟ الأصل عدم الضمان، لكن لو أجرينا هذا الأصل ماذا يلزم منه؟ ضرر، فيجيء حديث لا ضرر يقول: لا ضرر، كيف تجري الأصل؟ ترى توقف، ليس من مواردها إجراء الأصل، لا يجري الأصل ما دام هناك ضرر، كما لا يجري الحكم المستفاد من الآية أو الرواية إذا فيه ضرر، أليس الله يقول مثلاً: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، هذا بعد واجب، لا إشكال، نروح نحج، لكن يقول لك: إذا تتضرر، أنت في الطريق وعندك تكسر، وأداء الحج في أيام البرد، يجب عليك أن تحج أو ما يجب؟ ما يجب، لأنك ضرر، كما لا يجب الوضوء لا يجب الحج، كيف يجب؟ فأنت تجيء هناك تقول: لا، أنا أشك في وجوب ضمان المنافع المستوفاة، فالأصل عدم الضمان، صج الأصل عدم الضمان عند الشك، لكن إجراء هذا الأصل ماذا يلزم منه؟ ضرر على المالك، قلنا كم باص هو باعك في أيام الحج؟ عشرة، وكل واحد ماذا؟ 
...
أي خمسة عشر؟ 
...
نعم المنفعة، بخمسين ألف، هذه السنة الباصات قليلة، فتقول لا يضمن، أشك، نقول: ماذا تشك، لا ضرر، كم من الأموال هذا راح ترجع إليه؟ واضح الآن لنا..
فإذن الحمد لله، كان حديث لا ضرر مثبتاً لضمان المنافع المستوفاة.
إشكال ودفع:
 قد يقال: إنه هنا عندنا تعارض، طيب نحن الآن قلنا هذا يضمن، المشتري بالعقد الفاسد يضمن، هو راح يتضرر هذا الذي يضمن، لأنه مسكين بذل جُهداً أو جَهداً، كلاهما صحيح، بذل جَهداً مضنياً في حصول هذه الأموال، تقول له: لا، أنت اضمن، أيضاً راح يتضرر، فإذا تعارض الضرران ماذا نرجع له؟ نرجع إلى الأصل العملي، الذي هو أصالة عدم الضمان، نقول: لا، هنا ما يجري، لا ضرر في حق المشتري ما يجري، لأنه أصلاً ما تضرر، هذه إذا ستقول هنا ضرر، مثل المشتري نفسه الذي يدفع القيمة للمبيع، تقول هذا راح يخسر أمواله، لأنه دفع القيمة وأخذ المبيع، هذا هنا ليس خسراناً، لأن هذه نسميها للمقابلة، يعني دفع المال، الثمن، مقابل المثمن، مقابل السيارة، مقابل البيت، مقابل الدابة، مقابل العروض هذه التي تباع، لكن هذا ليس مال، هذا توهم أن يقال بتعارض الضررين، ما فيه ضرر أصلاً على المشتري، وإنما يدفع المال من أجل ماذا؟ الضرر الذي لو لم يدفعه للزم للبائع..
...
وهو استوفى المنافع، هو استفاد، نعم ممكن أنه مثلاً استفاد خمسمائة ألف، له أجرة حق هذه الخمسمائة ألف مثلاً عشرة بالمائة، أو خمسة عشر بالمائة في المواسم، هذا يقتطع حقه بموجب القيمة السوقية، بقية الأموال لمن ترجع؟ للمالك، يكون ننتبه.
إذن عرفنا أن حديث لا ضرر تام، وهذا الإشكال الذي أوردناه الآن لا يرد.
أيضاً من الأدلة على ضمان المنافع المستوفاة قاعدة الاستيفاء، ما هي هذه قاعدة الاستيفاء؟ شوفوا قاعدة الاستيفاء، هذه من القواعد العقلائية، الآن أنت جئت من أين؟ من أين جئت؟ جئت من أوروبا، وشفت بيتاً ما شاء الله، جاهزاً، والأبواب مفتوحة، يعني غير مغلقة الأبواب، وعندك جميع الأثاث، أنت أصلاً جاي تريد أن تسكن مع عائلتك، قلت: والله هذا خوش بيت، هم موقع استراتيجي في شارع متوفرة فيه جميع ما تحتاج إليه، من الأكل ومن الأمور الأخرى، وهم البيت قريب أيضاً من مركز المدينة، والحمد لله الأبواب مفتوحة، ويمه كل ما تحتاج إليه وتتوق إليه، ودخلت بأغراضك وبعائلتك وسكنت في هذا البيت، واتفاقاً صاحب هذا المسكن مسافر، بنى البيت وسافر، وترك الأبواب مفتوحة، لأن البيت عندما يبنى قال خله يعني تدخل، يتهوى، وخاصة أول ما يبني ماذا؟ الأصباغ وكذا، فجاء بعد شهر، قال لك: من الذي أجاز لك الدخول في بيتي؟ قلت: رأيت الباب مفتوحاً فقلت الحمد لله الظاهر هذا سبّل البيت جعل سبيلاً للاستفادة، وأنت غير موجود، ولم يعارضني أحد، فدخلت أنا وعائلتي، لماذا أروح أسكن في الفنادق غالية الثمن، عالية القيمة، بيت هذا قدامي مفتوح الأبواب، فاستفدت من منافعه، الآن جئت، خذ بيتك، ما عندي أنا مشكلة معك، أقول لك: شنهو آخذ بيتي، هذا استوفيت المنفعة من دون إجازتي، من دون أذني، وعندنا قاعدة فقهية ماذا تقول؟ تقول: استيفاء أموال الغير من دون إذنه موجبة للضمان بالسيرة العقلائية القطعية التي لم يردع عنها الشارع، يعني تشوف سيارة مثلاً أجرة، تقول والله ما شاء الله، هذه هم السويتش موجود عليها كذا، وهي تشتغل، وهذا الآن موسم، موسم سياحي مثلاً، خلني أستفيد آخذ هذه السيارة وأحمل الركاب، وفي بعض الأحيان شسمه هذا، ازدحام شديد، تستفيد من السيارة ما شاء الله من الأموال، جاء صاحبها يبحث عنها ما رآها إلا عندك، قلت: أنا رأيتها تشتغل في الشارع، فقلت الظاهر أنها هذه سبيل، يقول لك: شنهو سبيل هذا؟ استخدمتها لمدة خمسة عشر يوماً ونصف اليوم وثلاث ساعات زيادة عن النصف، ولكل ساعة من أجرة هذه السيارة مقدار محدد، عليك أن تدفع الأجرة فوراً وإلا مصيرك ماذا؟ أن تقاضى عند القاضي، يا ابن الحلال، أنا كذا، والناس هذا يشوفون السيارات، وبعضهم يشوف سيارة أخيه ويأخذها، تحتج عليّ بهذه الحجج الواهية، هذا فلان رأى سيارة أخيه تشتغل وركبها، ما دخل سيارة أخيه هذا، شنهو هذا سيارة أخيه؟ هذه ليست سيارتك، أنا لست بأخ لك إلا في الإسلام، أما أموالي محترمة، فاستيفاء المنافع لعين أموالي دون إذن مني موجب للضمان، عليك أن تضمن هذه المنافع المستوفاة، تقول: فلان شاف، فلان استخدم، هذا رحنا ذيك المدينة وواحد سوى وكذا، وجاء صاحب السيارة وقال له: عليك بالعافية، صح ذاك قال له عليك بالعافية، لكن أنا لا شأن لي بشخص قال عليك بالعافية، الناس هكذا بعد، لكن فيه قاعدة عقلائية ممضاة من لدن الشارع، لأن الشارع سيد العقلاء على نظرية المحقق الإصفهاني، فيقول لك ماذا؟ هذه المنافع التي استوفيتها للسيارة، للبيت، للدابة، للــ... تضمن أو ما تضمن؟ 
طيب، هذا المبيع بالعقد الفاسد قلنا استوفى منافع الباص في أيام الحج والعمرة، يصدق عليه أنه ماذا؟ استوفاه، نفس الشيء، استيفاء منافع أموال الغير من دون أذن، لأنه هذه الأذن تقول لي: أذن بالعقد الفاسد، لا، هذا ناقشناه فيما تقدم، قلنا هذا ما يصدق أذن، فعليك ضمان منافع العين المستوفاة، وهذا معنى ضمان المنافع المستوفاة، فإذن هذه أدلة محكمة في دلالتها، قوية في وضوحها، واضحة في عمقها، دالة على وجوب ضمان المنافع المستوفاة.
للكلام تتمة ستأتينا غداً إن شاء الله تدلل هذه التتمة على عدم وجوب ضمان المنافع المستوفاة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.


الدرس 000262
وقت الدرس: الأثنين 21-4-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض الإشكالات على الاستدلال بقاعدة لا ضرر في لزوم ضمان المنافع المستوفاة، وقلنا: إن من تلك الإشكالات أن الضرر كما يكون على صاحب العين المبيعة بالعقد الفاسد، أيضاً يكون على المشتري، لأنه لو دفع هذا المال سيتضرر، فيتعارض الضرران، ونرجع إلى الأصل العملي، والأصل عدم الضمان.
ورددنا هذا الإشكال بأن دفع المقابل هذا لا يسمى ضرراً، كما بينٌ وواضحٌ، وإلا لو صدق الضرر على دفع المقابل لكان في الشراء ضرر.
طبعاً كما لا يخفى عليكم استدللنا بمجموعة من الوجوه على وجوب الضمان، بعض الوجوه لا تخلو من مناقشة، ولكن المناقشة في بعضها لايضر في تقوية بعضها لبعضها الآخر، بمعنى أن الأدلة لو تكاثرت على أمر، وكان في بعضها خدشة، حتى ما فيه الخدشة يصلح أن يقوي الأدلة الأخرى، فإذن هذه الأدلة الدالة على لزوم ووجوب ضمان المنافع المستوفاة يقوي بعضها بعضها الآخر.
كان القول بلزوم ضمان المنافع المستوفاة هو القول المشهور، والمنصور بهذه الأدلة المتقدمة..
ولكن نسب لأحد فقهائنا العظام رحمه الله، وهو ابن حمزة، نسب إليه نفي الضمان، قال: من اشترى مبيعاً بعقد فاسد، ثم علم بفساد العقد، يعني الطرفان البائع والمشتري، فأرجع المشتري المبيع، وأخذ الثمن، لا يضمن المنافع المستوفاة، لا يضمن، وعندنا دليل يدلل على عدم لزوم ضمان المنافع المستوفاة، هذا الدليل حديث نبوي، وفعل نبوي، الحديث ماذا يقول؟ يقول: الخراج بالضمان، هذا الحديث، والفعل: جيء للنبي صلى الله عليه وآله بحادثة (من هذا القبيل)، حطوه بين معقوفتين ذهنيتين، فقضى كما نقل المحدثون عنه صلى الله عليه وآله وقال: إن الخراج بالضمان، يعني بعد قضائه.
قال ابن حمزة (يرحمه الله) : إذا باع أحد بيعاً فاسداً..
أولاً: خلنا نشرح معنى الخراج بالضمان، وتالي نجيء بكلام ابن حمزة..
ما معنى الخراج بالضمان؟ الخراج يراد به المنافع، الخراج ماذا يراد به؟ المنافع، ومعنى الخراج بالضمان، أنه هناك ضمان من لدن الطرفين، بمعنى أن المشتري يضمن العين، والبائع يضمن الثمن، لو تبين فساد العقد، لو تبين فساد العقد كل منهما يضمن ما لديه، بمعنى أنه لو تلف المبيع، نقص جزء من قيمته، يكون ضامناً ويدفع الإرش، الأرش أو الإرش، على كل، معنى ذلك ما هو؟ معنى ذلك أن كلاً منهما أقدم ليضمن الآخر ما لديه بدفع المقابل، فهذا الإقدام على ضمان، ومرت عندنا قاعدة الإقدام، كل منهما أقدم على أن يضمن ما لديه للطرف الآخر بمقابل، طيب لو ضمن كل منهما ما عنده للطرف الآخر بمقابل، لذلك قلنا لو تلف شيء منه يكون له ضامناً، فهو ضامن، لما يتبين فساد العقد، كل منهما يأخذ ما كان يملكه بالأصالة، لأن هذا العقد ما حقق النقل والانتقال، لكن يكون ننتبه، بما أنه فيه ضمان، وإقدام على هذا الضمان، والشارع المقدس أمضى، قال: (أحل الله البيع)، أمضى ذلك، فما معنى الإمضاء؟ معناه يعني أن هذا التضمين من كل منهما للطرف المقابل صحيح، يسير على وفق القواعد الشرعية، هذا الإمضاء، الآن هذا المثمن الذي اشتراه، اشتراه من؟ المشتري، وباعه البائع، هذا له غلة، له فائدة، له خراج، عبر عنه غلة، عبر عنه فائدة، وهو التعبير الأحسن المناسب لنا في العصر الحديث، فوائد، وعبر عنه بالتعبير القديم خراج، الخراج هو الفائدة، وغلة تعبير فقهي، وفائدة تعبير عرفي شائع عصري، وهو أحسن التعابير، يعني الفوائد هذه بالضمان، لأن كلاً من الطرفين ضمن الآخر ما يمتلكه، فمعنى الخراج بالضمان في البيع، لو تبين فساد البيع، أو حتى ما تبين فساد البيع، صار إقالة، هذا ماذا؟ حطوا المثال في الإقالة ليس في الفساد، أقال كل منهما الآخر، قال: أقلني أقال الله عثراتك، قال له: ما يخالف أقلتك، ارجع عليّ، وهذا استفاد من السيارة لمدة شهرين متتابعين دون فصل..
...
سيأتينا الخيار، لا تستعجل، نحن الآن في الإقالة..
بما أنه أقاله، بعد ما يقول له أنت الآن تعال استفدت من السيارة لمدة شهرين، عليك أن تدفع إليّ الإجارة، لماذا؟ لأن الخراج، المنافع هذه بالضمان، ولا يحمل المشتري ضمانين، يضمن العين ويضمن المنافع بعد للعين، فقط يضمن العين، يعني كأن الحكم بوجود ضمانين عليه فيه إجحاف، ظلم للمشتري، ليس عليه إلا أن يضمن شيئاً واحداً، وهو العين، والمنافع للعين له حلال أن يستوفيها، بسبب ضمانه للعين، والحديث ماذا يقول؟ يقول: الخراج، يعني هذه المنافع بالضمان، لأنه يضمن العين، فمنافع العين له، واضح الآن الخراج بالضمان؟ يعني غلات العين، منافع العين، وفوائد العين تكون للمشتري، وليس للبائع بعد أن يضمن المشتري العين وهم المنافع، نقول له: شنهو هذا..
....
في قبال الضمان، بما أنه ضمن فله المنافع، وعليه البركة، نعم يبارك له..
قال ابن حمزة (قدس الله سره) : إذا باع أحدٌ بيعاً فاسداً، وانتفع به المبتاع، ولم يعلما بفساده، ثم عرفا، واسترد البائع المبيع، لم يكن له ثمن ما انتفع به، ماله، واضح كلامه..
أو استرداد الولد إن حمل الأم عنده وولدت، لماذا؟ لأنه لو تلف هذا المبيع قبل الاسترداد، تلف، لكان من مال المشتري، من ماله، والمنافع لماذا لا يضمنها؟ لأنه قد ضمن العين، والحديث يقول الخراج، يعني المنافع بالضمان، اتضح الآن كلامه، رفع في علو مقامه.
قال ابن أبي جمهور الأحسائي (رحمه الله) : وروي عنه صلى الله عليه وآله، عن من؟ النبي صلى الله عليه وآله، أنه قضى بأن الخراج بالضمان، نعم بالضمان، ثم قال، قال من هذا الذي قال؟ ابن أبي جمهور: ومعنى قضائه صلى الله عليه وآله أن الخراج بالضمان، أن العبد مثلاً يشتريه المشتري بثمن، فيغتله..
تعرفون ما معنى يغتله؟ يعني يستفيد منه..
حيناً، ثم يظهر بالعبد عيب..
اشتراه ماذا يصير هذا العبد؟ اشتراه على أن يكون سليماً، فتبين أن العبد فيه عيب، فأرجعه بسبب العيب، لكن أرجعه بعد كم شهر؟ بعد ثلاثة أشهر وعشرة أيام، أو أربعة أشهر، فيرده بالعيب، لكن لا يضمن أجرة العبد، كيف ما يضمن أجرة العبد؟ لقضاء النبي صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان..
وأيضاً لو مات العبد وهو عنده، لو مات وهو عنده لكان ضامناً له، قيمة العبد كم؟ ألف درهم، قيم المعيب كم؟ تسعمائة درهم..
...
لا، عيب بسيط يعني، بنسبة العشر..
مقابل كم؟ مائة درهم، قال: ترى العبد فيه عيب، الذي مات هذا المرحوم الذي مات فيه عيب، كم له أن يأخذ من الثمن؟ مائة، فقط العشر، ولذلك يكون ننتبه، قوله صلى الله عليه وآله: الخراج بالضمان، يعني بما أنه فيه ضمان للمبيع، فغلة المبيع، فوائد المبيع، ركزوا بسبب هذه الباء، بالضمان، الباء هذه ما معناها؟ سببية، كقوله تعالى: (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون)، يعني بسبب أعمالكم هذه ودتكم أين؟ الجنة..
أو لا، للمقابلة، أي بسبب ماذا؟ بالضمان، لأنه دفع الثمن، والخراج مقابل للثمن، فيكون النماء لمن؟ للمشتري، صح البيع أو فسد البيع، واضح الآن لنا، فإذن قوله صلى الله عليه وآله: الخراج بالضمان، دليل يتمسك به ابن حمزة ومن سار على حذوه، يعني من مشى على رأيه.
وابن حمزة هذا يمكن أن يؤيد، أو أن نؤيد رأيه ببعض المؤيدات، نعم هذا ليس فقط رأي عليه الحديث، قد واحد يقول هذا حديث نبوي، نقول له: صحيح نبوي، لكن شهرة جابرة، وقضاء للنبي، يعني هم حديث وهم عمل، ومشهور هذا الحديث.
وأما المؤيدات، ما ذكره الشيخ، هذا نمرة واحد، الدار المشتراة بالخيار، أنت الآن أنا جئت واشتريت منك داراً، وقلت لك ماذا؟ قلت أنت تريد مالاً، قلت لك ما يخالف أنا أشتري دارك بهذه الأموال، قلت: أنا أبيع، لأني بحاجة ماسة إلى هذه الأموال، قلت لك: تفضل، لكن تقول لي: ترى أنا هؤلاء الجيرة يصعب عليّ فراقهم والابتعاد والنأي عنهم، ما عندك مشكلة، أنا أشتري الدار، أنا مثل هذه الجيرة أنت تحبهم، أنا أحبهم بعد، تقول لي: لكن أنا عشت معهم زمناً طويلاً، ليس مثلك فقط حب، حب وعشرة، فما لك يعني ماذا؟ تقول لي: أنا إن شاء الله سأوفر لك هذا المبلغ بعد سنتين أو ثلاث سنوات وأرجو أن تأخذ المبلغ وأن ترجع الدار، لي خيار لمدة سنتين أو ثلاث، ونحن تعرف، أنا وأنت كأنت وأنا، يعني روحان في جسد واحد، أو جسدان في روح واحدة، ما شئتم فعبروا، غير هو تعبير مجازي، يسوغ هذا ويسوغ ذاك، على كل..
هذا البيع الخياري عليه أحاديث، أحاديث موجودة، يُسأل الإمام المعصوم يقول له، روايات يعني، يقول الإمام، يقول له: جائز هذا يسويه، هذا جائز، الطرفان يبيعان ويشتريان بهذا النحو من البيع الخياري؟ يقول له: نعم، جائز لا إشكال فيه، قال له: وغلة الدار عندما يرجعها، الغلة هذه، يستفاد هذا عندما، ذاك رجع الثمن، هذا سكن في الدار سنتين، الذي بالبيع الخياري، على من هاتين السنتين، ما يدفع شيئاً في مقابلهما؟ قال له الإمام: لا، ما يدفع، كيف ما يدفع؟ قال له: أبين لك لماذا ما يدفع، طيب لو هذه الدار احترقت التي اشتراها، ذاك اشترى الدار ودفع الثمن، وما شاء الله ذاك راح بالثمن وتاجر، واشتر عشرة دور وأربعة قصور، بعدين من الإجارات جاب بعد ثلاث سنين، الله بارك له في الصفقة، جاب المال وأعطاه ماذا؟ اتفاقاً ذاك الدار احترقت، قال له: دارك احترقت فأصبحت كالرميم، ما فيه شيء أبداً يعني، الكنب راح، والأثاث راح، اشتراها مؤثثة ما شاء الله، هذا فضلاً عن الأصباغ، حتى الحديد من شدة الحريق انصهر، طبعاً فيه بعض المباني غالية وعالية، يعني تشوف الأرض كم تسوى مثلاً، لكن هذا المبنى بأناقته وجودة بنائه وهندسته وروعة ديكوراته، لا، بأربعة مليون البناء، الآن هذا الذي احترق صار عبئاً على الأرض، الأرض التي كانت تسوى أربعمائة صارت كم تسوى الآن، حتى يشيل هذا ويسوي المحل وكذا، انخفضت القيمة، قال له: إذن راح البيت؟ قال له: نعم راح، قال له: أجل أنا الجيرة إن شاء الله، الله يبدلني جيرة غيرهم، في أمان الله، الآن هذه الأرض المحترقة ممن كانت؟ على المشتري هذا المسكين، المشتري ذهبت من كيسه، من أمواله، وذاك الذي ربح القصور والدور والثمن الذي جمعه، اتفاقاً شرى داراً مبنية جديداً أفضل منها بمرات، أيضاً الله بارك له، هذا الله بارك له، بعد الابتلاءات قد تكون فيها بركة ورفعة الدرجة، ويعني خفض الذنوب وستر العيوب، على كلٍ..
.....
قال له: نعم، إذا ستعطيني داراً مثلها ما فيه مشكلة، إذا تريد داراً مثل هذه، يقول له: خلاص، أنت الآن ما أقدر أوفي لك، من أين أجيب لك الفلوس، من أين أشتري لك داراً مثلها، ما بقى إلا ما يسوى إلا الربع أو العشر أو السدس، ما فيه شيء خلاص، ما فيه إلا دار ومحطمة عليها ذيك الأنقاض، ماذا تستفيد من عنده؟
.....
من أين يرجع له؟
....
أدري، لكنه يضمن الثمن على فرض إرجاع الدار، الآن هذا الدار ما يقدر يرجعها، ولا عنده شيء، فكل واحد، نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك، يعني ما فيه خلاص، صار الواقع الآن كما هو، ما تقدر تغير فيه، لأن ذاك ما يقدر يرجع الدار، قلنا أصبحت ماذا؟ هذا تلف، مر علينا من موارد لزوم البيع تلف المبيع، خلاص صار هذا الآن خلاص، هذا يروح بالثمن ويفعل ما شاء، خلاص سقط الخيار، لأنه ما يقدر يرجع له، الإمام جاي يثير له منبهاً وجدانياً، يقول له: أرأيت لو احترقت الدار على من تكون؟ في ملك من؟ للمشتري، خلاص راحت، انتهت، فكما أن السكن فائدته للمشتري، فهو أيضاً قد يخسر الدار بأكملها..
...
نحن الآن، لا، هذا بيع خياري، الآن جايين نقول نحن الآن مثالنا في البيع الخياري الذي نريد نؤيد به البيع الفاسد، نقول هذا مثل البيع الفاسد، كما أن البيع الفاسد الخراج بالضمان، فأيضاً البيع الخياري الخراج بالضمان، نفسه، ما فيه يعني، عينه، هذا المؤيد نمرة كم هذا؟ الأول، وهذا قلنا عليه مجموعة من الروايات.
وأيضاً من استأجر داراً، واشترط على المؤجر، قال له: أنا هذه الدار راح أستأجرها، هذا موجود الآن في الأماكن المقدسة، يجيء إلى دار، يعني لا تظهر بالمظهر اللائق بها، يقول له: أنا أستأجرها منك لمدة عشر سنوات، أو خمسة عشر سنة، ويعطي ذاك، يقول له: أنت ما عندك أموال، أنا عندي أموال، سأجر منك هذه الدار، سأجري عليها بعض التحسينات، وسأحولها يعني مكان يستفاد منه، أربح أنا وتربح أنت، أنت تأخذ هذه الإجارة القليلة، وأنا آخذ الإجارة الكثيرة، تدعو لي بالبركة، وأدعو لك بكثرة الحركة، واضح، هذا سائغ وجائز، يعني أن هذا المستأجر للدار بالثمن البخس، عندما يحدث فيها حدثاً، يسوغ له أن يؤجر هذه الدار بأكثر منها، وبعد، لكن هذا المستأجر للدار، سبحان الله، افرضوا، هذه الدار المستأجرة تلفت، بالرغم أنه ماذا؟ استفاد منها، وكذا، لكن ليس بالشكل المطلوب، لكن المهم أنه أجرها، ثلاث أربع سنين، لكن هو وضع فيها مبالغاً، تلتفت، لا يسوغ هذا يعني للبائع أن يطالبه، يقول له: أنت بعد هذه الدار صج أحدثت فيها كذا، لكنها بعدما تلفت كانت تلفت وهي بكذا، تلفت وهي بكذا أو بكذاك، لا يجوز له..
..
الأصل نعم، يطالبه مثلاً بالدار على هيئتها الجديدة، لا يحق له، بل مر علينا هل يطالبه بإرجاع الدار على الهيئة القديمة أو لا، إذا تلفت من دون تفريط، بما أنه مستأجر، أصلاً ليس له حتى يطالب، لماذا ليس له؟ لأنه هو استأجر العين، وله الانتفاع بها، لكن لو تلفت العين من دون تفريط لا يضمن، لماذا لا يضمن؟ لأن الخراج بالضمان، فلا يضمن الأصل فضلاً عن ضمان ما وضعه فيها من التحسينات والترتيبات، لماذا لا يضمن؟ كل هذا يدلل عليه الخراج بالضمان، هذه مؤيدات لابن حمزة، فكما أن البيع الفاسد لا تضمن منافعه المستوفاة، يعني المشتري لا يضمن المنافع المستوفاة، كذلك الدار المؤجرة، كذلك العبد، لو استأجرت عبداً لخدمتك، طيب عندنا بعض الروايات تدلل على هكذا، استأجرت عبداً لخدمتك، في أيام استئجارك للعبد، جاء العبد واعتدى على غيره، أنت مؤجره للخدمة، الآن هذه الجناية التي قام بها العبد على من؟ أحدث خسارة لأموال بالنسبة لناس آخرين، على مالكه، أنت ما لك دخل في العبد هذا، أنت فقط آجرته لخدمتك، يعني دفعت الثمن بإزاء الخدمة، أما بعد لو جاءك ذاك قال لك: أنت استأجرت العبد، والآن عليك ضمان ما أتلفه العبد، أقول لك: اذهب إلى مالكه، وقد آتي لك بهذا الحديث: الخراج بالضمان، أنا فقط، المالك هو الذي يضمن ما أحدثه عبده، أنا فقط آجرته، فلي المنافع، فإذن عندنا موارد جاءت بها الروايات تؤيد ما ذهب إليه ابن حمزة من أن المنافع المستوفاة للعقد الفاسد لا يجب ضمانها، هل هذا الكلام الذي استدل به ابن حمزة صحيح وسليم أم لا؟ الشيخ الأعظم يقول: هذا ليس بسديد وليس بسليم كما سوف يأتينا إن شاء الله في الغد.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000263
وقت الدرس: الثلاثاء 22-4-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في تقريب استدلال ابن حمزة (يرحمه الله) على عدم وجوب ضمان المنافع المستوفاة من لدن المشتري بالبيع الفاسد، وقلنا: إنه استدل على ذلك بالنبوي المشهور (الخراج بالضمان).
ثم أوضحنا شارحين أن قوله صلى الله عليه وآله (الخراج بالضمان) معناه كالتالي: أن المشتري ضامن للعين، على فرض كون العقد فاسداً، وبالتالي ضمانه هذا يستوجب أن تكون المنافع المستوفاة من العين له، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الخراج بالضمان)، بل قضى بذلك صلى الله عليه وآله (الخراج بالضمان)، فإذن الحديث يدلل على عدم وجوب ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد، وقلنا: هناك مؤيدات يمكن أن يؤيد بها ما ذهب إليه ابن حمزة..
من هذه المؤيدات: البيع الخياري، قلنا: من اشترى بالخيار لمدة سنة، سنتين، ثم فسخ البائع، لا يقول للمشتري أرجع عليّ المنافع التي استوفيتها بسكناك لهذه الدار، وهذا معنى (الخراج بالضمان)، أي أن البائع باع المشتري العين بثمن، والمشتري نقد الثمن، أعطاه الثمن، فماذا؟ فله أن يتصرف في منافع المبيع، المشترى، وبالتالي: وإن كانت هذه الملكية متزلزلة بالخيار، لكن لو فسخ المالك هذه الملكية منافع الملكية لمن تكون؟ للمشتري، لأنه كان ضامناً للعين بالثمن، وليس على المشتري ضمانان، ضمان العين وهم ضمان المنافع، وقلنا أيضاً من المؤيدات، ماذا بعد؟ أيضاً استئجار الدار، الأرض، مدة الأجرة هذه، إذا أحدث فارقاً، يجوز أن يؤجر ويأخذ المنافع، فيما بعد طبعاً، افرضوا فسخ المؤجر الإجارة، ولو بتراضي الطرفين، فما استوفاه من المنافع له، ولا يسوغ للمؤجر أن يطالب بهذه المنافع المستوفاة، وعندنا أيضاً ماذا؟ الجارية المشتراة، أيضاً كذلك، العبد المشترى، أو المؤجر، خلنا في الإجارة، لو استأجرت عبداً أو جارية لمدة زمنية، لمدة سنة، واضح أن هذه الإجارة تسوغ لك الاستفادة من خدمة العبد والجارية، فلما يحصل عيب في هذه العين المستأجرة..
أنا أدخلت الرد على المطلب، خلوا هذا فيما بعد..
...
تصرف في ملكه، لكنه لو استوفى أكثر، أجرها بأكثر، خلوا الإجارة بأكثر، استأجر وآجر، حتى يصير مثل الدار، فله ذلك، إذن كلام ابن حمزة له مؤيدات من هنا وهناك.
كان هذا هو خلاصة لما تقدم..
كلامنا في هذا اليوم في رد ابن حمزة، الذي قلنا إن ما ذهب إليه ابن حمزة ليس بسديد، طيب عدم السداد لماذا؟ 
الرد نمرة واحد: يعني الأول، هذه نمرة قديمة نعم، في الأحساء كنا نستخدمها تتذكرون، نمرة واحد نقول، حتى الأشياء الجيدة نقول نمرة واحد، لكن ما أدري عاد هذه عربية أو، زمن الطيبين، كلكم طيبين، هم المصريين، لكن يبدو بالأحساء، يمكن مأخذينها من عندنا هذه قديماً في الأحساء، ونحن صغار، على كل..
نمرة واحد: الرد هو ما ذهب إليه الشيخ فيما تقدم، ماذا قال الشيخ الأعظم (يرحمه الله)؟ قال: من اشترى بالعقد الفاسد، طيب هذا يضمن أو لا يضمن؟ قال الشيخ عندي إشكال على ضمان المثل أو القيمة، لماذا الإشكال؟ قال: هو متفق أن يضمن المسمى، تضمينه للمثل أو القيمة بقاعدة الإقدام إذا تتذكرون فيه خدشة، لماذا قال فيه خدشة؟ قال: لأنه هو ما أقدم على ضمان المثل أو القيمة، وإنما أقدم على ضمان المسمى، فالقول بأنه يضمن بقاعدة الإقدام فيه خدشة، أنا عندي، أنا الشيخ الأعظم فيه خدشة الاستدلال بقاعدة الإقدام، تعالوا فيما نحن فيه، طيب من اشترى بالعقد الفاسد يضمن المنافع المستوفاة، أيضاً بنفس هذا الحديث (الخراج بالضمان)، طيب هذا أقدم على أي شيء هذا (الخراج بالضمان)؟ أقدم على ضمان هذا المسمى فقط، أقدم على ماذا؟ ضمان المسمى، هذا أقدم على ضمان المسمى، تضمينه لأي شيء آخر، نحن نحتاج إلى دليل، الدليل ماذا قلنا فيما تقدم؟ أوردنا بعض الأدلة، قلنا: من الأدلة الدالة على الضمان السيرة العقلائية، فيضمن بالسيرة، السيرة أن من أقدم على العقد الفاسد يضمن، حاكمة بالضمان، فتعال إلى ما نحن فيه، قد يقول قائل مثلاً لابن حمزة أنه لا يضمن، لماذا لا يضمن؟ لأنه ما أقدم عليه ماذا؟ أقدم على نعم ضمان اختياري، وأقدم على مقدار محدد، وهو هذا الثمن أقدم الضمان بالثمن، لكن يكون بعد نلتفت إلى أنه هنا توجد سيرة تقول بالضمان، مضافاً إلى أن الضمان كما قال الشيخ فيما تقدم إنما يكون في العقد الصحيح، أما العقد الفاسد إذا تتذكرون ماذا قال؟ قال: هذا هو ما أقدم عليه، هو أقدم مع وجود عقد صحيح، وبقاء هذا المبيع في يده، ما فيه ما يسوغه، تتذكرون كلام الشيخ، قال: ليس عارية، ولا وديعة، ولا ولا، تعال هنا طبق كلام الشيخ، يقول الشيخ الأعظم: سوِّ قص ولصق، يعني ما تقدم منا هناك إيت به هنا، إيت، إإت به يعني، جئ به هنا تشوف أن قول ابن حمزة لا ضمان ليس في محله، لماذا؟ لوجود دلالة للسيرة على الضمان، هذا واحد.
الأمر الثاني: ما الذي يدلل بعد أيضاً على الضمان؟ ذاك (الخراج بالضمان) هذا في العقود الصحيحة، (الخراج بالضمان) في العقود الصحيحة، فكيف تعمم (الخراج بالضمان) للعقد الفاسد؟ يعني كما لم نستطع أن نثبت الضمان للعقد الفاسد فيما تقدم بقاعدة الإقدام، لأن ما أقدم عليه هو المسمى، هنا ما نقدر نقول أيضاً ماذا؟ لا يضمن لأن (الخراج بالضمان)، المنافع التي استوفاها هو ضامن للعين، صح هو ضامن للعين، لكن في أي شيء؟ في العقد الصحيح، ليس في العقد الفاسد، عرفنا كلام الشيخ كيف من حيثيتين؟
....
نعم، ما أقدم على هذا الضمان بعينه، صح، ولكن قلنا يضمن بالسيرة، وذاك الضمان ثابت للعقد الفاسد، وبما أن السيرة تشمل كلا الأمرين، نقدر نطبقها على الموردين، يعني على العقد الصحيح والفاسد قلنا بالضمان كذا، ليس بقاعدة الإقدام، وأيضاً هذا (الخراج بالضمان) ما يدلل على المعنى، لأنه يدلل على الضمان فقط في العقود الصحيحة، لا كما ذهب إليه ابن حمزة في هذا العقد الفاسد، واضح رد الشيخ ومن مال إلى رأيه، هذا الرد، هذا الرد ماذا سميناه؟ نمرة واحد..
تعال الآن إلى المؤيدات التي أوردناها نريد أن نطيّر، يعني أن نحذف، التطيير هنا بمعنى الحذف، نقول يعني طار الشيء بمعنى انحذف، وهي لغة، لغة شسمه هذا، أكلوك البراغيث....
ماذا يقول هنا؟ تعال، تقول لي، تجيء بأمثلة، مثلاً الدار المشتراة بعقد خيار، هذا عقد صحيح، وبالتالي المنافع المستوفاة في مدة الخيار لمن؟ للخراج بالضمان، هذه ليست مؤيداً لما ذهب إليه ابن حمزة، هذه جائية على القاعدة، واضحة الفكرة لنا أو أعيد هذه نمرة اثنين؟ 
طيب نحن قلنا: من اشترى بعقد خياري، ففي مدة الخيار ثلاث سنين مثلاً أو لمدة سنتين أو سنة، المنافع لمن؟ للمشتري بالملكية المتزلزلة، فمن يقول إن هذا تأييد لرأي ابن حمزة، عدم الضمان، لأنه لو فسخ البائع لا يضمن المنافع المستوفاة، نقول له: لا، هناك فارق كالجبل، أو قولوا كالنار على المنار، أو كالشمس في رابعة النهار، فرق واضح، هذا في العقد الخياري ماذا؟ عقد صحيح، وبالتالي المنافع المستوفاة للمشتري، على ضمن عقده، ما تقيس العقد الصحيح بالعقد الفاسد، كم هو فارق بين العقد الصحيح الذي ماشي على جادة الصواب وبين العقد الفاسد، فتقول: ذاك ماذا؟ في العقد الصحيح المنافع المستوفاة لا يضمنها صحيح، لكن ما نقدر نقول المنافع المستوفاة لا يضمنها لأن (الخراج بالضمان)، ذاك (الخراج بالضمان) لأن قلنا قاعدة إقدام مع إمضاء من الشارع، هنا صح فيه إقدام في العقد الفاسد، لكن فيه إمضاء لهذا العقد من الشارع بعد فساده؟ ما فيه، فلذلك لا نستطيع، وهكذا الأمثلة الأخرى التي أوردناها..
...
يضمن بدليل ثاني قلنا، يضمن بالسيرة، يضمن بأي..
ما نقدر نقول بقاعدة ال...
...
في الفاسد قلنا يضمن، أما في العقد الصحيح لا يضمن، لماذا؟ لأنه إقدام على ما ضمنه، بالتالي هذا الخراج بالضمان في محله، لأنه ماذا؟ حتى بعد الفسخ هو كان ضامناً للعين، ويسوغ له أن يستفيد من المنافع المستوفاة من لدنه، لأنه في ملكه، هذا ما دخل في ملكه بالعقد الفاسد حتى يستفيد منها، لكن قلنا نعم يضمن بالسيرة، فأنت تقول لا يضمن، نقول: يضمن، وقياسه على عدم الضمان بالعقد الخياري ليس في محله، ذاك لا يضمن، ما هو السبب؟ لأنه تصرف في ملكه، صحيح هذا ملكية متزلزلة، لكنه تصرف في الملك، وهكذا أيضاً من استأجر داراً، وأحدث فيها حدثاً، وآجرها بأكثر من قيمتها، التي سوغت الروايات هذه الأجرة، قلنا يجوز له، يملك المنفعة هذه الأعلى أو الأغلى أو الأكثر، طيب لماذا يملك؟ يملك لأنه العقد صحيح، ويملك بعقده، لو فسخ هذا العقد ما يقدر يقول له: أنا فسخت العقد وبالتالي أعطني هذا ضمان الزيادة التي أنت استفدتها مدة هذا العقد بإيجارك هذه الدار مثلاً لغيرك، لماذا ما يقدر؟ لأن هذا مثل البيع الصحيح بالخيار، يعني (الخراج بالضمان)، نفسه، أما فيما نحن فيه فلا يصدق (الخراج بالضمان) لفساد العقد.
أيضاً هذا نمرة اثنين، اتضح الآن نمرة واحد..
..
ثلاثة أربعة، الأرقام غير مهمة، المهم نفهم المطالب، لا مشاحة في الأرقام، في الترقيم، بالتالي يقدر هو تالي يرقم..
أيضاً نحن ماذا قلنا؟ ماذا قال ابن حمزة، حتى الرد عليه نمرة اثنين؟ قال: للحديث النبوي المشهور (الخراج بالضمان)، نقول له: قف قف قف، نحن راح نسلم معك أن الشهرة جابرة، لكن الشهرة هنا متى تكون جابرة؟ لما يعمل بهذا الحديث المشهور، وأنت هنا ماذا؟ الحديث نفسه مشهور، لكنه مهجور في العمل به فيما ذهبت إليه، فتكون الشهرة على عكس ما ذهبت إليه، كاسرة لهذا الفهم، واضحة الفكرة نمرة اثنين؟ يعني أنت ما تقدر يا بن حمزة رحمك الله أن تستدل بالخرا ج بالضمان على ما ذهبت إليه، لوجود شهرة في حديث (الخراج بالضمان)، لأن هذه الشهرة، صحيح الحديث مشهور، لكن ما ذهب إلى المعنى الذي ذهب إليه المشهور، المشهور ذهب في فقه الحديث إلى خلاف ما ذهبت إليه يا ابن حمزة رحمك الله.
بالإضافة إلى ذلك نقول: أيضاً استدلال ابن حمزة مخدوش، لماذا؟ لأن الحديث إذا كان له أكثر من معنى، يصح الاستدلال به على أحد المعاني؟ فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وشفنا الآن ابن حمزة ذهب إلى معنى، والشيخ الأنصاري ومن تبعه قالوا: لا، هذا (الخراج بالضمان) فقط في العقود الصحيحة، ولا يشمل العقود الفاسدة، وبعد، وقيل أصلاً (الخراج بالضمان) هذا يتحدث عن الأراضي الخراجية التي موضوع خارجي ليس في هذا الصدد، فكم احتمال في الحديث؟ نعم، ويمكن بعد أكثر من هذه الاحتمالات..
....
لا، هذه الأراضي الخراجية أنت تؤجرها من قبل الدولة، ولك منافعها، فلما الدولة تسترجع، هذه مثلاً أنت تروح، مثلاً التي فتحت عنوة، مثل أراضي العراق يقال، أراضي السواد، لما هذه الجهة التي تؤجرك الأرض تفسخ العقد، أو ينفسخ بأي مبرر، فيقول لك: هذا الخراج، يعني هذه الاستفادة، المنافع التي في الأراضي الخراجية الخراج بالضمان، هذه هي، جاية تتحديث، ليست جائية تتحدث عن العقود الصحيحة والعقود الفاسدة، يعني موضوع خارجي، تتحدث عن هذا القسم فقط، فتسرية الخراج بالضمان إلى مورد آخر في غير محله، لكن عاد هذا اشويه فيه خدشة، لماذا؟ لأن النبي ما فيه هو قال (الخراج بالضمان)...
ما طلع إلا بعدين، فالقول بأن هذا الاحتمال بعد موجود، ويصير ضمن الاحتمالات، له وضع، لكن الاحتمالين الأوليين يعني فيه احتمال، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال هذا موجود، لكن بضم الاحتمال الثالث إلى الاحتمالين الأولي ليس في محله، واضح هذه النكتة؟
....
نقول عاد استظهاره متى؟ يعني لابد يكون له مستند، وقد عرفنا أن الحديث أولاً أنه هو خصوصاً على رأي مثل السيد الخوئي وكذا، لابد يكون له جابر، والجابر للحديث ماذا؟ الشهرة العملية على معناه حتى تقدر تستدل به، فإذا كان العمل على خلافه..
....
ظاهر عندك، لكن على خلاف المشهور، غير مشهور، الظهور هذا من أين تستفيده؟ إذا كان الظهور يعني ظهوراً عرفياً، وما ذهب إلى هذا الظهور العرفي غيرك..
....
ترى أنت مو جاي تدرك النكتة التي نحن نقولها، نحن لابد نركز على هذه الحيثية، الحديث لو صار ضعيفاً ما يصير حجة، واحد، فكيف نجبر ضعفه حتى يصح الاستدلال به؟ 
...
نعم، هذا يترتب عليه النتيجة التي نحن الآن جايين نصل إليها..
...
نقول هذا الحديث مشهور، تقول لي: كيف مشهور؟ تقول: لأن العلماء هكذا فهموا منه، وشهرة عملية، فهموا من عنده كذا، نقول لك: العلماء ما ذهبوا إلى هذا الرأي، ما فيه شهرة عملية حتى تجبر السند لما ذهبت إليه، حتى يصح الاستدلال بما ذهبت إليه، الآن معي، ركز، واحد اثنين...
...
متى تكون الشهرة العملية جابرة للسند؟ العملية، لما يعملون به على وفق رأيك، لما ما يعمل به على وفق رأيك ما يصير له شهرة..
...
الحديث، نحن ليس كلامنا، يقول: أنا أفهم منه على نحو القطع هذا المعنى، نقول: حتى أنت لو فهمت منا على نحو القطع هذا المعنى يصير قطعك حجة عليك، فقط قطعك، أما لو كان استظهاراً هذا ما يصير حجة..
...
 يا حبيبي أنت خله بعد الدرس حتى أوضح لك أنه هذا في هذا المقام المطلب الذي ذهب إليه ابن حمزة ليس في محله..
طيب، عندنا أيضاً رد لكلام ابن حمزة وأيضاً مناقشات في الرد، هذا الرد كالتالي: هناك روايات تدلل على ضمان منافع الأمة المسروقة، وأيضاً من باع بيعاً فضولياً، الروايات ماذا تقول؟ تقول: إذا لم يجز المالك فيضمن، يضمن العين ويضمن المنافع المستوفاة، تعال إلى العقد الفاسد، العقد الفاسد هو بمثابة العقد الفضولي، العقد الفاسد هو بمثابة من اشترى جارية، وكانت الجارية مسروقة أو مغصوبة لا فرق، فجاء مالك الجارية، فرآها عند سماحة الشيخ، وقد أولدها ثلاثة أولاد، فقال الجارية لي، وأقام البينة، ماذا قال الإمام؟ قال: يرجع الجارية، وبعد، وقال أيضاً..
الأولاد لا، لكن يعطيه القيمة لهؤلاء الأولاد كم قيمتهم في السوق، يعني عندما ولدتهم، خل التربية والأشياء، كل واحد له قيمة..
...
أولاد المالك بالملكية غير الصحيحة، التي جاءت في عقد غير صحيح، لأنه كان هذا، هذا أخذ جارية سرقها، وباعها على جناب الشيخ، والشيخ أولدها ثلاثة أولاد، جاء صاحبها وأقام البينة، الجارية لي، يقول له الإمام: يرجع الجارية، وبعد، قال: ويضمن أيضاً المنافع المستوفاة، هم الخدمة وهم هذا النماء المنفصل الأولاد..
...
يضمنها نعم، لكن أيضاً هي..
...
اللقاح هذا قيمته بسيطة..
...
لا، هذا كل شيء بمقداره، فالمهم أنه قال الإمام يضمن، فطيب، يعني أن (الخراج بالضمان) لا يدلل على ما ذهب إليه ابن حمزة، لأنه فيه موارد، كالمورد الذي أفتى ابن حمزة بعدم الضمان، فيه روايات دالة على الضمان.
قال السيد العاملي (يرحمه الله) : إذا لم يجز المالك في بيع الفضولي، هذا قلنا مورداً ثانياً، إذا لم يجز المالك، رجع في عين ماله، يعني المالك، وفي نمائه المتصل والمنفصل، وفي عوض المنافع المستوفاة وغير المستوفاة بعد..
تقول له: هذا يعني يقول به الفقهاء..
وقال أيضاً في مورد آخر: ويرجع بالمبيع فاسداً، وبزوائده المتصلة كالسمنة، والمنفصلة كالولد، وبمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة، خلافاً لما ذهب إليه ابن حمزة، إذا كان هناك موارد تدلل على وجود الضمان، وهذا الموارد مساوقة لنفس المورد الذي قال ابن حمزة بعدم الضمان فيه، فيكون رأي ابن حمزة ليس في محله، ولكن سوف يأتينا أن هذه الموارد الخدشة فيها على ابن حمزة ليس في محلها، باكر إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
 
الدرس 000264
وقت الدرس: الأربعاء 23-4-1445هـ
كان كلامنا المتقدم في مناقشة الاستدلال بالنبوي المشهور على عدم ضمان المنافع المستوفاة، استناداً إلى ما ذهب إليه ابن حمزة.
وقلنا: مما يرد على هذا الاستدلال أن الحديث ضعيف، يعني لم يذكر من قبل الرواة الثقاة الموجودين في مصادرنا، وإن ذكر الحديث في بعض مصادرنا، فقد استدل به الشيخ الطوسي وغيره، وقلنا: إن الجابرية له، للحديث المشهور، تكون بالعمل به، يعني يشتهر العمل به لتكون هذه الشهرة جابرة لضعفه، ولكن على حسب فهم ابن حمزة، هذا لم يعمل به أحد إلا ابن حمزة، فلا يكون هذا هو فيه، هذا الفهم هذا ما يكون فيه شهرة جابرة له، فلذلك لا يصح الاستدلال به لضعفه، يعني لم ينجبر بالشهرة على هذا الفهم، ثم أيضاً أردفنا ذلك بأن معنى الحديث (الخراج بالضمان) في العقود الصحيحة، وليس في العقد الفاسد، في العقد الفاسد يضمن المشتري بالعقد الفاسد المنافع المستوفاة، لماذا؟ لأنه لا يشمله (الخراج بالضمان)	كما هو واضح.
ثم أوردنا تضعيفاً لرأي ابن حمزة، قلنا يمكن أيضاً أن يرد على رأي ابن حمزة بالروايات الدالة على ضمان منافع الأمة المسروقة، وأيضاً بما ورد في بيع الفضولي إذا لم يجز المالك، إذا شخص أخذ مال غيره فباعه بيعاً فضولياً، ماذا حكم الفقهاء ههنا؟ قالوا: إذا لم يجز المالك يضمن هذا المشتري، ويرجع طبعاً على البائع كما هو فضولة، يضمن ماذا؟ عين المال، بعد، والنماء المتصل والمنفصل، وعوض المنافع المستوفاة وغير المستوفاة.
وقلنا إن ذلك ذكر في مسفوراتهم الفقهية، يعني قالوا بالضمان للمنافع المستوفاة وغير المستوفاة، وهذا رد على ابن حمزة، كيف تقول بعدم الضمان مع أن الفقهاء العظام قالوا بالضمان لوجود روايات تشبه المقام، ثم رددنا هذا الرد، أو أشكلنا على هذا الرد ـ إذا صح التعبيرـ ضعفنا هذا الرد الذي يضعف رأي ابن حمزة، يعني ضعفنا التضعيف، وقلنا: هذه من باع فضولة، من باع فضولة يختلف عما يقوله ابن حمزة، لماذا؟ ما هو وجه الاختلاف؟ نعم وجه الاختلاف كالتالي، كلام ابن حمزة في المقبوض بالعقد الفاسد، وهذه الروايات واردة أين؟ في المأخوذ غصباً، وابن حمزة لا يقول إن المأخوذ غصباً لا ضمان فيه، يكون ننتبه، ابن حمزة أصلاً صرح بأن المأخوذ بالغصب يضمن الآخذ بالعين ويضمن المنافع المستوفاة وغير المستوفاة، فلا يرد عليه بهذه الروايات، يعني صحيح أن البيع الفضولي فيه عقد، والجارية المسروقة ما فيها عقد، لكن البيع الفضولي وإن كان فيه عقد، هو في الروح عبروا، أكثر من مرة ما معنى إذا قلنا في الروح؟ يعني بمثابة المغصوب، هو عينه، لأن هذا البائع فضولة لا يملك، فباع ما لا يمتلكه، ابن حمزة ليس هذا مورده، ذاك باع المالك للعين، واشترى المشتري، فتبين أن العقد فاسد، فرق بين ما نحن فيه وما نريد أن نرد به على ابن حمزة.
...
جهات الفساد مختلفة نعم، هنا يعني بمثابة الغصب، وابن حمزة يقول فيه بالضمان حتى للمنافع غير المستوفاة، كلامنا ابن حمزة أين رأيه فيه أن فيه ضمان؟ في البيع الفاسد، ليس في الموارد هذه..
...
يعني هذه ما فيها أصلاً بيع في الحقيقة، البيع الفضولي ما فيه بيع، كأنك أنت غصبت المال وأعطيته حقك، لكن إذا أجاز المالك، ولذلك قلنا هذه الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ بناءً على كونها ناقلة، أصلاً ما فيه شيء، أصلاً النقل تحقق بالإجازة، فما فيه شيء، ذاك لا، فيه بيع، فيه صيغة، لكن يتبين أنه فاسد، ففرق بين، ذاك ليس غصباً، أما في مثل هذه الموارد الجارية المسروقة وعقد الفضولي فيه غصب، يعني هو في الروح غصب أصلاً، روحاً غصب، هذا لا يقول ابن حمزة في هذه الموارد لا ضمان، بل يصرح بالضمان في هذه الموارد للمنافع المستوفاة ولغيرها، حتى لغير المستوفاة، فلا نرد عليه بما لا يراه، نقول له: أنت أيضاً هذا نرد عليك بهذا الرأي، يقول لك: أنا هذه الرأي أنا ملتزم فيه، أقول بالضمان.
من جملة الردود على ابن حمزة، بعضهم أيضاً رد على ابن حمزة بهذا الرد، شوفوا هذا الرد، عندنا صحيحة، اسمها صحيحة أبي ولاد الحناط، هذا أبو ولاد الحناط استأجر بغلاً، من أين؟ من الكوفة إلى قصر، مكان فيه قصر، ما أدري عاد قصر أو، بعض الأماكن يعني قد ما يكون فيه قصر، يصير مكان قصر، إلى قصر بني هبيرة، يعني يبدو يبعد، حتى، الآن خلوا المثال، غيروا هذا قصر بني هبيرة حتى يصير الأمر واضح، لو فرضنا استأجر هذه من الكوفة خلنا نقول إلى أين؟ إلى مسافة عشرة كيلو عن الكوفة، عشرة كيلو، على رأس عشرة كيلو، قال له: أنا، يعني مثلاً مثل الآن، واحد من المبرز إلى الجبيل مثلاً، إلى العمران، عشرة كيلو، اثنا عشر كيلو كذا، مسافة بسيطة يعني، قال له: تأجرني البغل مالك هذا؟ تعرفون البغل، الذي هو شبيه الحصان، وقوي ومتين ورفيع، وتقدر تحمل عليه أعباء ثقيلة، أحمال ثقيلة، فهذا ماذا؟ كان عاطي واحداً ديناً، وعرف أن هذا المدين أين فيه؟ في هذه المنطقة هذه التي هي قصر بني هبيرة، فهذه تبعد عن الكوفة، ما أدري كم تبعد، لكن تقريباً عشرة كيلو، خمسة عشر كيلو كذا يعني، مسافة بسيطة جداً، ذاك الزمان يعني مثلاً قال له: نصف نهار، نهار كامل، أنا سأؤجر من عندك البغل مدة يوم، وتالي، يعني مثلاً من الصباح إلى المغرب، أجيب لك، يعني أرجع عليك البغل، قال له: خلاص، اتفقنا مثلاً، قال له:كم، قال له مثلاً: خمسة دراهم، قال له: على بركة الله، هذا البغل يعني بين يديك، هذا أبو ولاد أخذ البغل، فلما خرج إلى أين؟ إلى قنطرة الكوفة، مكان يسمى قنطرة الكوفة، يعني بمقربة من الكوفة، عرف، كأنه مر عليه واحد، سأله هاه، من أصحاب ذاك الشخص، قال له: أين ذاك الشخص؟ يقولون يعني في قصر بني هبيرة، في نفس المكان الثاني، أنتم خل نحن نعبر بقصر بني هبيرة في القرية الفلانية، أين القرية مثلاً؟ التويثير مثلاً قريبة، الفضول بعيدة، قال له: لا، يا طويل العمر، هذا خرج من قصر بني هبيرة، وتوه أين؟ في قنطرة الكوفة، صاحبك هذا المدين أين راح؟ قال له: خرج إلى النيل، النيل أين هذه بعد؟ قرية أو مدينة أبعد، أبعد من أين؟ من قصر بني هبيرة، قصر بني هبيرة قلنا كم كيلو، عشرة كيلو، هذه تقريباً عشرين كيلو أو خمسة وعشرين كيلو، يعني المسافة مرتين، خمسة وعشرين كيلو، مدينة، هذه النيل، مذكورة يعني في المدن، إذا راجعتم تشوفونه مدينة النيل، ليس النيل هذا نهر النيل الذي في مصر، هذه المدينة، قال أبو، أبو ولاد عنده البغل، وهذا البغل ماذا قلنا؟ قوي، صرف البغل إلى أين؟ إلى النيل، قال: يا الله، خلني أروح النيل، آخذ فلوسي، أنا الآن هذا، بعد ما يخالف أنا استأجرت إلى قصر بني هبيرة القريب، لكن ما دام البغل عندي، خلني أكمل المسافة، فذهب إلى النيل، ما شاف صاحبه، قالوا له: راح بغداد، شوفوا المسافة اش قد صارت، من الكوفة إلى بغداد كم الآن؟ يعني قلنا، يمكن عشر مرات، خمسة عشر مرة إلى المسافة التي هو المتفق وإياه، الأصل على أين؟ قصر بني هبيرة، يعني عشرة كيلو، بعدين راح بها النيل، بعدين ما شاف صاحبه، قالوا له: راح بغداد..
...
لا، أكثر من خمسين كيلو، من الكوفة إلى بغداد، ما أدري، مسافة طويلة يعني، عشرين مرة، ثلاثين مرة، المهم أكثر مسافة، راح، طبعاً استغرقت بدل يوماً واحداً، استغرق الذهاب والإيام حتى أرجع البغل خمسة عشر يوماً، كم المدة؟ خمسة عشر يوماً، بدل يوماً واحداً كم صار؟ خمسة عشر يوماً، هذا جاء جاب البغل لصاحبه، سيرجعه عليه، كم اتفقوا على الأجرة؟ خمسة دراهم، قال له: ترى أنا زادت المدة، لكن بعد هذه الخمسة التي أعطيتك، وهذه وإياهم بعد خمسة أخرى، ترضية لك، قال له: ماذا خمسة؟، أنا أجرته عليك إلى قصر بني هبيرة، أنت تقول أنا رحت به بغداد ورجعت، تعطيني أجرة إجارة البغل إلى بغداد والرجوع، لا، بعد وإلى أين؟ الذهاب به إلى النيل، تالي إلى بغداد، وتالي المجيء، تعطيني جميع هذه الأجرة، أجرة، ماذا يطالب؟ أجرة المثل، قال له: لا، كيف أعطيك هذه الأجرة، هذه كبيرة مثلاً، كم هذه الأجرة؟ الأجرة مثلاً ذاك الأيام مثلاً خمسين أو ستين درهم، وهو متفق وإياه كم؟ خمسة دراهم، فهذا ما رضى، أبو ولاد، رغم أنه متدين، لكن شاف المبلغ كبيراً، قال له: نذهب إلى القاضي، تريد أي قاضي؟ يبدو أن هذا الذي أجر على أبي ولاد من العامة، قال له: نروح عند أبي حنيفة، قال له أبو ولاد: ما يخالف نروح عند أبي حنيفة، ذهب الإثنان، أبو ولاد، مع هذا المؤجر، إلى أين؟ إلى أبي حنيفة، قال له: يا أبا ولاد استأجرت البغل منه؟ قال له: نعم، كم؟ هذا كله مثال، لكن القضية يعني غير محددة بخمسة دراهم كذا، ما ذكرت في الرواية، لكن جبناه من باب الإيضاح..
المهم قال له أبو حنيفة: خلاص، أعطه الأجرة خمسة دراهم، قال هو: أنا أعطيته عشرة، ضعف الأجرة التي مالته، ولا راضي، يطلب الأجرة إلى بغداد والعودة، يعني هذه المدة، مدة خمسة عشر يوماً، لو فرضنا كل يوم هو أجره اليوم الأول خمسة، كل يوم كم صاروا الآن خمسة عشر يوماً؟ خمسة وستين درهماً، قال له أبو حنيفة: ليس له هذه المدة، فقط تعطيه الأجرة التي هي خمسة دراهم، ولا له أي شيء آخر، لقوله صلى الله عليه وآله: (الخراج بالضمان)، أليس لو تلفت هذه الدابة عندك لضمنتها له يقول له أبوحنيفة، قال له: نعم لو تلفت أو صار بها عيب أنا راح أضمن، هذا أبو ولاد يقول له أبوحنيفة، قال له: خلاص ما عليك شيء، (الخراج بالضمان)، أنت ما له إلا الأجرة المسماة بينك وبينه، فقط هذا الذي له، اذهبا، لما خرجا، ذاك العامي الذي طلب التقاضي عند أبي حنيفة اش قام يسوي؟ يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني متأثر جداً، قال له: أبو ولاد، رق لحاله، شاف متأثر، قال له: طيب أنت الذي الآن قلت نروح حق أبي حنيفة، نحن رحنا وإياك، قال له: نعم، لكن ما هذا الحكم هذا؟ هذا جور عليّ، ظلم لي، قال له: بعد أنت هذا الذي طلبت، لكن أنا سأراضيك، تقبل نتراضيا أنا وأنت؟ قال له: نعم ما فيه مانع، قال له: أجل أخذ، هذه العشرة التي أنا قلت لك من قبل خذها، وارضى عني وأرضى عنك، بعد ذاك اشويه ماذا؟ يعني قال بعد مثل ما يقولون، ما كو شارة، العوض ولا الحريمة مثل ما نقول، العوض ولا القلة؟ ما أدري ماذا يقولون، أنتم جيبوا المثال الذي يصلح، المهم هذا الآن من الذي فاز؟ أبو ولاد، يعني صار كسب القضية، لكن بعد ما كسب القضية مثل ما تقول مائة بالمائة، يعني ذاك أبو حنيفة خلاه كلش ليس له إلا نفس الأجرة، الخمسة الدراهم، وهذا أعطاه بعد زيادة ضعف، وذاك نفس الشيء كان غير مرتاح، يعني ما زال ينلنل، إنا لله وإنا إليه راجعون، في النفس حزازة نعم..
هذا أبو ولاد، سبحان الله، ذيك السنة هو بمقربة من أشهر الحج، قال خلني أروح الحج، لما راح الحج دخل على مولانا الصادق (اللهم صل على محمد وآل محمد) وماذا قال للإمام الصادق؟ قال له، جاب له القضية هذه التي حدثت من البداية إلى النهاية، قال له: يا مولانا أنا استأجرت بغل، وكذا وكان لي غريم، وترى أنا رحت إلى بغداد، وحصلت فلوسي، ورجعت الحمد لله، الله وفقني، لكن تالي هذا صاحب البغل ما رضى، وطلب نتقاضى عند أبي حنيفة، ورحت وإياه وقضى أبو حنيفة بصالحي، لكن أنا لما شفته هذا، يعني يسترجع قلت له نتراضى، وتراضيت أنا وإياه، الإمام قال: بمثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها أو قطرها، وتمنع الأرض بركاتها، يقول له: هذا قضاء جائر، لا تتصور أنه في حقك، ما لك حق، مع أن هذا من أصحاب الإمام، من الخلّص، وذاك يعني شسمه هذا، قال له: هذا ليس، هذا جور، ما رضى الإمام، قال له: إذن ما له؟ قال له: له أجرة المثل، أنت تضمن نفس الأجرة أولاً من السفر بالبغل هذا إلى النيل، لأنه أخبرت أنه راح النيل، القرية الأبعد الذي قلنا أو المدينة الأبعد، وتالي من النيل إلى بغداد، وبعدين أجرة الرجوع من بغداد إلى الكوفة، وتسليمه، قال أبو ولاد، الآن يريد يدافع عن نفسه أمام الإمام، قال له: لكن أنا علفت هذا البغل هذه المدة، ما تنزل من الأجرة شيء؟ صح أنا ما أجرته هذا، لكن أنا علفت عليه، أطعمت البغل، قال له: أنت غاصب، يعني قال له: أنت غاصب، هذا أنت ما آجرت البغل كذا، أنت غاصب، أنت فقط لك أجرة إلى أين؟ إلى قصر بني هبيرة، هذا ما فيه أجرة أنت، تضمن له هذا المبلغ الذي صرفته على البغل، هذا من عندك، لابد أنك تحفظ البغل، وكذا، يعني ما لك شيء في هذا ال.. 
هذا البغل أنت تصرفت فيه، أمانة، ما يجوز لك تذهب به هذا إلا بأجرة ثانية، باستئجار بكذا، لابد أنه تدفع له أجرة المثل وما دفعته من قيمة، قيمة هذا العلف على البغل، هذا من كيسك، هذا اشويه تأثر، وجاب كلام أبي حنيفة، يقول للإمام: أليس لو تلف البغل كنت أنا أضمنه؟ يعني (الخراج بالضمان)، قال له الإمام: بلى، لو تلف تضمنه، قال له: إذا أضمنه، (الخراج بالضمان)، فكيف بعد هم أضمن البغل وهم أضمن أجرة المثل وكذا، قال له الإمام: نعم، لأن هذا شيء وذاك شيء، ذاك تضمن، لماذا تضمن؟ لأنك تصرفت غصباً، والمغصوب لابد أن يضمنه الغاصب، وأنت بعد ليس فقط تصرفت غصباً، استفدت من المنافع، وهذه المنافع لابد أن تضمن أجرة المثل، فنحن شاهدنا هنا، هنا الشاهد، ضمان المنافع، فكيف يا ابن حمزة تقول لا ضمان؟ 
الشيخ الأنصاري يقول: هذا ما يصح رد ابن حمزة بهذه الصحيحة، لماذا؟ لأن هذه غير ما نحن فيه، ليس الذي نحن فيه، فيه شيء ثاني هذا، لأن ابن حمزة ماذا يقول؟ يقول: في العقد الفاسد، هذا ما فيه عقد أصلاً، الإمام يقول له: ما فيه عقد بينك وبينه، أنت غاصب، يعني هذه الصحيحة، ابن حمزة أيضاً يلتزم فيها، يقول: الغاصب أيضاً يضمن، فيقول: ما يصح، الشيخ الأعظم (يرحمه الله) أن نرد على ابن حمزة بصحيحة أبي ولاد، نقول له: ترى فيه بعد صحيحة من الإمام الصادق عليه السلام، تقول هذه الصحيحة بضمان المنافع المستوفاة، صج فيه صحيحة تقول، لكن أين مورد الصحيحة؟ مورد الصحيحة في هذا البغل المغصوب الذي ما أجر، عرفنا الأجرة خلاص، الأجرة كانت محددة إلى قصر بني هبيرة، يعني الذي قلنا إلى القرية الكذائية، التي مسافتها كم؟ عشرة كيلومتر، تالي هذا أين راح فيها؟ قرية ثانية أو مدينة ثانية، مسافتها خمسة وعشرين كيلومتر، تالي لا، ذهب مسافة طويلة، مائتي كيلو أو مائة وخمسين كيلو وأكثر، وتنازع مع صاحبه، وأخذ الأموال التي أعطاها قرضاً أو ديناً لصاحبه، فرجع غانماً، يعني أخذ دينه، لكن أراد أن يجعل تراضياً، قال له الإمام: ليس تراضي، التراضي أن تعطيه أجرة المثل، وهذا أبو ولاد حاول بعد اشويه يتفهم من لدن الإمام عن ذاك الحكم الذي صدر من أبي حنيفة، يقول له: يعني ألست أضمن، أنا كذا، الخراج بالضمان، قال له: لا، الإمام، ليس هذا، المورد هذا ليس هذا في محله، أنت الآن غاصب، واضح لنا؟ ولذلك الشيخ الأنصاري وغيره من الفقهاء يردون على بعض الفقهاء الذين ردوا على ابن حمزة بهذه الرواية، يقولون لهم ماذا؟ يقولون لهم: ردكم على ابن حمزة ليس في محله، يعني ابن حمزة أيضاً يلتزم بهذه الرواية، يقول الغاصب يضمن أجرة المثل، كلام ابن حمزة أين؟ في العقد الفاسد، ذاك غير غاصب، لكن يتبين أن العقد قد فسد، فماذا يصير؟ يضمن أجر المثل، فإذن بين هذه مورد هذه الرواية وبين استدلال ابن حمزة بالنبوي (الخراج بالضمان) يعني المنفعة بالضمان للعين بون شاسع، فلا يصح الاعتماد على هذه الرواية في رد ابن حمزة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
	  
